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زجر الرعاع 

عن بدعة اشتراط الكثرة أو الإجماع لقبول القدح في أهل الفتن والابتداع

تقديم 
فضيلة الشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري 
حفظه الله تعالى ورعاه

كتبه
أبو حاتم يوسف بن العيد بن صالح الجزائري

مقدمــة

فضيلة الشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي 
الحجوري حفظه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمدا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد :

فقد قرأت رسالة: "زجر الرعاع..." لأخينا الباحث المفيد الفاضل يوسف بن العيد الجزائري نفعه الله ونفع به، فرأيتها رسالة مفيدة في بابها، حشد فيها من النقول السلفية الموثقة ما يعتبر هدماً بإذن الله تعالى لركامٍ من التقليد الذي صار عليه مرتكز دعوة بعض العاطلين عن العلم النافع، أو من حُرموا العمل به، وأيضا ذكر فيها نقولات في ضوابط الجرح، لو استرسل فيها لكانت جزءاً بمفردها.

فجزى الله أخانا يوسف خيراً .
كتبه 

يحيى بن علي الحجوري 

في الثاني من ذي القعدة 1429هـ

        بسم الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إلهٰ إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾[آل عمران:102].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾[النساء:1].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾[الأحزاب:70، 71].

أمـــــا بعد:

اعلموا رحمني الله تعالى وإياكم، أن الله عز وجل خلق العباد لحكمة بالغة وشأن عظيم فقال ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، والعبادة: (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)، ولتحقيق هذا الأمر العظيم؛ ابتلى الله عباده ليعلم الصادق ممن يعبده على حرف، قال عز وجل ﴿الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾، وقال تعالى﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾، وقال تعالى ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:( فأخبر سبحانه عن خلق العالم والموت والحياة وتزيين الأرض بما عليها أنه للابتلاء والامتحان، ليختبر خلقه أيهم أحسن عملا، فيكون عمله موافقا لمحاب الرب تعالى، فيوافق الغاية التي خُلق هو لها، وخُلق لأجلها العالم؛ وهي عبوديته المتضمنة لمحبته وطاعته وهي العمل الحسن، وهو مواقع محبته ورضاه، وقدّر سبحانه مقادير تخالفها بحكمته في تقديرها، وامتحن خلقه بين أمره وقدره ليبلوهم أيهم أحسن عملا)"روضة المحبين" (ص61).   
[ثم اعلموا-رحمنا الله وإياكم- أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه أنه لابدّ من أن يكون الاختلاف بين خلقه ليضل من يشاء ويهدي من يشاء، جعل ذلك عز وجل موعظة يتذكر بها المؤمنون فيحذرون الفرقة ويلزمون الجماعة، ويدَعون المراء والخصومات في الدين ويتّبعون ولا يبتدعون .

     فإن قال قائل: أين هذا من كتاب الله تعالى؟ قيل له: قال تعالى ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِين﴾ .

     ثم إن الله تعالى أمر نبيّه ﷺ أن يتبع ما أنزل إليه ولا يتّبع أهواء مَنْ تقدّم مِنَ الأمم فيما اختلفوا فيه، ففعل ﷺ وحذّر أمته الاختلاف والإعجاب واتباع الهوى، قال تعالى في سورة "حم السجدة"﴿وَلَقَدْ آَتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآَتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾...] (
).

ومن هنا عظُم شــأن :

( الابتـلاء بالانقياد والاتّبـاع)

قال تعالى لنبيه ﷺ ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله فاتبعوني يُحْبِبْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِين ﴾. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:( ..وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرّها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة، ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علما عليها، وشاهدا لمن ادعاها فقال تعالى ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ فجعل اتباع ر سوله مشروطا بمحبتهم لله، وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة..). "الضوء المنير على التفسير"(2/48).

ونصوص الكتاب والسنة  التي لا تكاد تحصى، واردة بإلزام جميع المكلفين باتباع كتاب الله وسنة رسوله ﷺ .

قال الله تعالى : ﴿ اتَّبِعُوا مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾، والمراد بما أنزل إليكم هو القرآن والسنة المبينة له، لا آراء الرجال !!

وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إلى مَآ أَنزَلَ الله وَإِلَى الرسول رَأَيْتَ المنافقين يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً﴾ ، فدلت هذه الآية الكريمة أن من دُعي إلى العمل بالقرآن والسنة وصدّ عن ذلك ، أنه من جملة المنافقين ، لأن العبرة بعموم الألفاظ لابخصوص الأسباب .
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (..الله سبحانه ذم من إذا دعي إلى الله وإلى رسوله أعرض ورضي بالتحاكم إلى غيره، وهذا شأن أهل التقليد.. فكل من أعرض عن الداعي له إلى ماأنزل الله ورسوله إلى غيره فله نصيب من هذا الذم؛ فمستقل ومستكثر)"الإعلام"(3/525 ط مشهور).
وقال تعالى﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ .

قال الإمام أحمد رحمه الله: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته، يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره!! والله تعالى يقول ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك .

وقال تعالى : ﴿ فإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرسول إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر ﴾الآية،والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول بعد وفاته ﷺ هو الرد إلى سنته ."فتح المجيد"(2/646-647) .
قال العلامة السعدي رحمه الله في "تفسيره" :(..أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما؛ أو إيماء، أو تنبيه، أو مفهوم، أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلابهما، فالرد إليهما شرط في الإيمان ).

وقد هدد الله تعالى من لم يتبع أحسن ما أنزل إلينا بقوله :﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العذاب بَغْتَةً وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾، وقال تعالى : ﴿ الذين يَسْتَمِعُونَ القول فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أولئك الذين هَدَاهُمُ الله وأولئك هُمْ أُوْلُو الألباب ﴾، ولا شك أن كتاب الله وسنة رسوله أحسن من آراء الرجال .

وقال الله تعالى﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات:1].

قال العلامة السعدي في "تفسيره" عند هذه الآية: ( هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعظيم له واحترامه وإكرامه، فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله وبرسوله؛ من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله، متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، وأن لا يتقدموا بين الله ورسوله، ولا يقولوا حتى يقول، ولا يأمروا حتى يأمر، فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوت السعادة الأبدية والنعيم السرمدي، وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه وتقديمها على غيرها كائنا ما كان ).

وقال تعالى : ﴿ وَمَآ آتَاكُمُ الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا واتقوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ العقاب ﴾، وقوله ﴿ شَدِيدُ العقاب﴾ فيه تهديد شديد لمن لم يعمل بسنة رسول الله ﷺ، ولا سيما إن كان يظن أن أقوال الرجال تكفي عنها .

وقال تعالى :﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو الله واليوم الآخر ﴾، والأسوة: الاقتداء، فيلزم المسلم أن يجعل قدوته رسولَ الله ﷺ وذلك باتباع سنته .

وقال تعالى﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ﴾، وقد أقسم تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا النبي ﷺ في كل ما اختلفوا فيه .

وقال تعالى : ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فاعلم أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتبع هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ الله إِنَّ الله لاَ يَهْدِي القوم الظالمين ﴾، والاستجابة له ﷺ بعد وفاته هي الرجوع إلى سنته ﷺ إذ هي مبينة لكتاب الله، ومن أطاعه ﷺ فقد أطاع الله .

قال تعالى في سورة يونس ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآءِ نفسي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يوحى إِلَيَّ إني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾، وقال تعالى في الأنعام : ﴿ قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ الله ولا أَعْلَمُ الغيب ولا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يوحى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأعمى والبصير أَفَلاَ تَتَفَكَّرُون ﴾وقال تعالى في الأحقاف ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنَ الرسل وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يوحى إِلَيَّ وَمَآ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾وقال تعالى في الأنبياء﴿قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بالوحي﴾ الآية ، فحصر الإنذار في الوحي دون غيره .

وقال تعالى﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ على نَفْسِي وَإِنِ اهتديت فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي﴾،فبيّن أن الاهتداء إنما هو بالوحي والآيات بمثل هذا كثيرة .

ولم يضمن الله تعالى لأحد ألا يكون ضالاً في الدنيا ولا شقياً في الآخرة إلا لمتبعي الوحي وحده .

قال تعالى في طه ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتبع هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يشقى ﴾، وقد دلت آية طه هذه على انتفاء الضلال والشقاوة عن متبعي الوحي والدليل .

ودلت آية البقرة على انتفاء الخوف والحزن عنهم،وذلك في قوله تعالى : ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

ولا شك أن انتفاء الضلال والشقاوة والخوف والحزن عن متبعي الوحي المصرح به في القرآن ، لا يتحقق فيمن يقلد عالماً ليس بمعصوم،لا يدري أصواب ما قلده فيه أم خطأ،في حال كونه معرضاً عن التدبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا سيما إن كان يظن أن آراء العالم الذي قلده ، كافية مغنية ، عن كتابه الله وسنة رسوله ﷺ .

والآيات القرآنية الدالة على لزوم اتباع الوحي والعمل به لا تكاد تحصى ، وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على لزوم العمل بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، لأن طاعة الرسول طاعة الله .

قال تعالى : ﴿ وَمَآ آتَاكُمُ الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا واتقوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ العقاب ﴾، وقال تعالى ﴿ وَأَطِيعُواْ الله والرسول لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾.

ولا شك أن طاعة الله ورسوله المذكورة في هذه الآيات ونحوها من نصوص الوحي ، محصورة في العمل بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

ونصوص القرآن والسنة كلها دالة على لزوم تدبر الوحي، وتفهمه وتعلمه والعمل بكل ما علم منه ، علماً صحيحاً قليلاً كان أو كثيراً (
).

ويُعلم ممّا سبق أنّ رَدَّ ما اختُلف فيه إلى الله ورسوله ﷺ هو فرض المؤمن المتَّبع وإن علا كعب من خالفهما  .

وقال تعالى ﴿واتبعوا أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العذاب بَغْتَةً وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ ولا شك أن القرآن أحسن ما أنزل إلينا من ربنا ، والسنة مبيِّنة له .

قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في "معجمه الكبير"(11/339 برقم11941): حدثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا زياد بن أيوب ثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رفعه قال: «ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم» . 
قلت : وهذا إسناد حسن مرفوعا(
).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا مه ما استطعتم » أخرجه البخاري (7288) ومسلم(1337) . 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال« من رغب عن سنتي فليس مني » أخرجه البخاري(5063) ومسلم(1403). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال« كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى »، قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى ؟ قال« من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى » أخرجه البخاري. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطّا ثم قال:« هذا سبيل الله »، ثم خطّ خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال:« هذه سبل»، ثم قرأ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام:153] . أخرجه أحمد(1/435، 465) والدارمي(1/67-68) وغيرهما، وهو في "الصحيح المسند"للإمام الوادعي رحمه الله تعالى.

 [ حال الصّحابة في الاتّباع ]

قال الإمام الشاطبي رحمه الله في"الاعتصام"(3/460-474):( ثم نقول: إن هذا هو مذهب أصحاب رسول الله ﷺ ، ومن رآى سَيْرَهم والنقلَ عنهم وطالع أحوالهم، علم ذلك يقينا.
-  ألا ترى أصحاب السقيفة(
) لمّا تنازعوا في الإمارة حتى قال بعض الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، فأتى الخبر عن رسول الله بأن الأئمة من قريش، أذعنوا الطاعة لله ورسوله، ولم يعبؤا برأي من رآى غير ذلك، لعلمهم أن الحق هو المقدم على آراء الرجال.

-  ولما أراد أبو بكر رضي الله عنه قتال مانعي الزكاة، احتجوا عليه بالحديث المشهور، فرد عليهم ما استدلوا به بعين ما استدلوابه، وذلك قوله:إلا بحقها، فقال : الزكاة حق المال، ثم قال: والله، لو منعوني عقالا-أو عناقا- كانوا يؤدونه  إلى رسول الله لقاتلتهم عليه(
).

فتأملوا هذا المعنى، فإن فيه نكتتين مما نحن فيه:

إحداهما: إنه لم يجعل لأحد سبيلا إلى جريان الأمر في زمانه على غير ما كان يجري في زمان رسول الله ﷺ وإن كان بتأويل، لأن من لم يرتد من المانعين، إنما منع تأويلا، وفي هذا القسم وقع النزاع بين الصحابة لا فيمن ارتد رأسا، لكن أبا بكر....الدليل الشرعي الصحيح كان عنده ظاهرا، فلم تقو عنده آراء الرجال أن تعارض الدليل الظاهر فالتزمه، ثم رجع المشيرون عليه بالترك إلى صحة دليله للحاكم الحق، وهو الشرع.

  -  وجاء في القصة أن الصحابة أشاروا عليه برد البعث الذي بعثه رسول الله ﷺ مع أسامة بن زيد ولم يكونوا بعدُ مضوا لوجهتهم ليكونوا معه عونا على قتال أهل الردة فأبى ذلك، وقال: ما كنت لأردّ بعثا أنفذه رسول الله ﷺ . فوقف مع شرع الله، ولم يُحكِّم غيره .....
وإنما يزل العالم بأن يخرج عن طريق الشرع، فإذا كان مما  يخرج عنه، فكيف يُجعل حجة على الشرع؟! هذا مضادّ لذلك .

  ولقد كان كافيا من ذلك خطاب الله تعالى لنبيه وأصحابه بقوله (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ..) الآية، مع أنه قال تعالى(أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ..)، وقوله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ..) الآية، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:" ثلاث يهدمن الدين: زلَّة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة يضلون"  (
)، وسائر ما جاء؛ فإنه واضح في  في زلة الحكيم أن الرجال إنما يُعتبرون من حيث الحق، لا من حيث هم رجال...وعن ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلّدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر. وهذا الكلام من ابن مسعود رضي الله عنه يبين مراد ما تقدم ذكره من كلام السلف، وهو النهي عن اتباع الرجال من غير التفات...إلى غير ذلك ...

-  وفي"الصحيح"(
) عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد قال: جلس إليّ عمر في مجلسك هذا، قال: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لِمَ ؟ قلت: لم يفعله صاحباك. قال: هما المرءان أقتدي بهما . يعني النبي ﷺ وأبا بكر رضي الله عنه .

-  وعن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث عيينة بن حصن(
) حين استؤذن له على عمر، قال فيه: فلما دخل قال: يا ابن الخطاب! والله ما تعطينا الجَزْلَ، وما تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحرّ بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه ﷺ (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِين)، فو الله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقّافا عند كتاب الله .

-  ....وترجم البخاري(
) في هذا المعنى ترجمة تقتضي أن حكم الشارع إذا وقع وظهر فلا خيرة للرجال ولا اعتبار بهم، وأن المشاورة تكون قبل التّبيّن، فقال : بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾، ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾،وَأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ وَالتَّبَيُّنِ لِقَوْلِه تعالى ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾.
فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِبَشَرٍ التَّقَدُّمُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَشَاوَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْمُقَامِ وَالْخُرُوجِ، فَرَأَوْا لَهُ الْخُرُوجَ، فَلَمَّا لَبِسَ لَأْمَتَهُ وَعَزَمَ قَالُوا: أَقِمْ، فَلَمْ يَمِلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ يَلْبَسُ لَأْمَتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَحْكُمَ الله(
)، وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ فِيمَا رَمَى بِهِ أَهْلُ الْإِفْكِ عَائِشَةَ، فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ فَجَلَدَ الرَّامِينَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ الله، وَكَانَتْ الْأَئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَشِيرُونَ الْأُمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوْ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَأَى أَبُو بَكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ فَقَالَ عُمَرُ.... وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

 هذا جملة ما قال في تلك الترجمة ممّا يليق بهذا الموضع، ممّا يدلّ على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا أقوال الرجال في طريق الحق، إلا من حيث هم وسائل للتوصّل إلى شرع الله، إلا من حيث هم أصحاب رتب أو كذا أو كذا . وهو ما تقدّم ...) "الاعتصام"(3/460- 474 ط مشهور).
ومن مواقفهم في ذلك أيضا رضي الله عنهم :

* ما أخرجه أحمد(3121) والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(برقم370)-واللفظ له- وغيرهما بسند صحيح؛ أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أَضْلَلْتَ الناس يا ابن عباس! قال: وما ذاك ياعُريَّة؟ قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة!، فقال: أَوَ لا تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك! فقال ابن عباس: هذا الذي أهلككم – والله- ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر!!. فقال عروة: هما والله كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك . 

قال الإمام الخطيب معلقا: قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما به عروة، إلا أنه لا ينبغي أن يُقَلَّد أحد في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.            

* وفي صحيح مسلم (1233) أن رجلا جاء لابن عمر رضي الله عنهما فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم، فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف، فقال ابن عمر: فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبِقوْل رسول الله صلى الله عليه أحقّ أن تأخذ؟! أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا؟!.
* وعن عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحياء لا يأتي إلا بخير». فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟!. رواه البخاري(6116) ومسلم(37). 
* وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ( لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ ) رواه البخاري في "صحيحه"(3093).

* وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ( اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) أخرجه الدارمي في"مقدمة سننه"(برقم211) وغيره بسند ضعيف ، لكن يجبره ما رواه اللالكائي في "أصول اعتقاد أهل السنة"(1/86) وغيره عن ابن مسعود قال: ( إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر) وفي سنده أبو جعفر الرازي ضعيف،لكن الأثر حسن بمجموع الطريقين.
وأقوالهم رضي الله عنهم ومواقفهم في ذلك كثيرة يصعب استقصاؤها.

 (بعض أقوال أئمة السلف في الاتباع ونبذ ما خالف الدليل
من أقوالهم وأقوال غيرهم)

* قال الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى: ( كانوا يرون أنهم على الطريق ماداموا على الأثر) رواه الإمام الدارمي في "مقدمة سننه"(140-141) وغيره بإسناد صحيح .

* وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ( سلِّموا للسنة ولا تعارضوها). أخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(برقم395) بإسناد حسن إن شاء الله.

* وقال: ( إنما أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا قولي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه) رواه ابن عبد البر في "الجامع"(1435-1436).

* وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: (إذا قلتُ قولا يخالف كتاب الله تعالى، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي ). ذكره الفلاني في "الإيقاظ"(ص50).

* وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: ( عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول) رواه الآجري في "الشريعة"(برقم127)، وابن عبد البر في "الجامع"(برقم2077) وغيرهما بإسناد حسن .

* وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (لقد ضل من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من بعده) أخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(برقم398) بإسناد صحيح.

* وقال رحمه الله: (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت) رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(برقم406) بإسناد صحيح. 

* وقال الإمام البخاري رحمه الله: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي رحمه الله، فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسله كذا وكذا، فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟! فقال: ( سبحان الله! تراني في كنيسة؟! تراني في بيعة؟! تراني على وسطي زنار؟! أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسله وأنت تقول: ما تقول أنت؟! ). أخرجه البيهقي في "مناقب الشافعي"(1/473-474) وغيره، وهو صحيح.

* وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ( أجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد )"إعلام الموقعين"(2/361).

* وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : ( رأي الشافعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله عنده رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار) رواه ابن عبد البر في "الجامع"(2107).

وآثار السلف في هذا كثيرة لا تكاد تحصى كثرة.

* قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى:( فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم: أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة؛ فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه  لا بد أن يذكر دليله، والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم، فالمنصف يجعل النظر في كلامه وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه، والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تُحصر).

* وقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في كتابه "الاتباع":(..وهذا في كل مسألة حصل فيها اختلاف، وليس الصواب وقفا على أحدهم بعينه والخطأ وقفا على الباقين، ومن اعتقد هذا فليراجع عقله، فإن هذه غفلة عظيمة، وإذا كان الأمر كذلك؛ فما من إلا وقد فاته الصواب ولو في مسألة قد خالفه فيها غيره فحكم بها وأفتى أن تكون تلك المسألة هي التي أخطأ فيها إمامه، فعليه أن يعرضها على الدليل، ولا يقتصر على ما قاله أصحابه في الكلام عليها، لاحتمال أن يكون عند من خالفه من الدليل ما ليس عندهم، لأنا أُمرنا أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله ورسوله، والإخلال بهذا الواجب هو الذي أوجب الافتراق المذموم، وهذه كانت طريقة الصحابة والتابعين وتابعيهم أهل القرون الثلاثة المفضلة، أعني رد المتنازَع فيه إلى الله والرسول...).

فالواجب على من كان ناصحا لنفسه أن ينظر إلى أدلة ما قيل لا إلى من قال! إذ أن أقوال أهل العلم إنما يُستعان بها على فهم الأدلّة ، ولا يُحتجّ بها، وهذا أصل عظيم لا يخفى عنك يا طالب العلم.
* قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله:( ..والقول لا يصح لفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه، وقد ذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك قال:ليس كلما قال رجل قولا- وإن كان له فضل- يُتّبع عليه )"الجامع لبيان العلم وفضله"(2/117-118). 

ومجرّد إحسان الظن بطائفة من أهل العلم لا يجعلهم متَّبَعِين فيما ذهبوا إليه دون نظر في أدلة الخلاف، وهناك من قد يكون أقام الدليل على خلاف مذهبهم..وسالكُ هذا المسلك على خطر عظيم!

* قال العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله:( والعلماء يجري عليهم الخطأ وليسوا بمعصومين، ومن حسن الظن بهم دون نظر في الكتاب والسنة هلك)"الدرر السَّنية"(1/539). 

* وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله:(...ثم لإحسان الظن بهم قد وقفوا عند أقوالهم ولم يتجاوزوها، فصارت حجابا لهم وأيَّ حجاب!!)"طريق الهجرتين"ص(215). 
والواقع في هذه الورطة،من جملة المعرضين عن الحق القويم،من جرّاء ما وقع فيه من التفريط.
* قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:(..لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق، فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته ، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)، قال ابن عباس:تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا والآخرة.ثم قرأ هذه الآية )"الفتاوى"(3/314).

(..فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كَوْنِهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب  شرعا ضلال، ولا توفيق إلا بالله، وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره)"الاعتصام"(3/460) .
فعليك أيها المتبع ألا تقع في الحيرة  !! وأنت على معرفة بهذه الأصول العظيمة... وعليك اتِّباع الحجة والسعي وراءها..وأن تحذر من أعداء الاتباع وشُبَهِهِم وما ينصبونه للناس من مكائد لصدهم عن هذا السبيل.

[ فتنة التعصب والمتعصبين ]
 [تالله إنها فتنة عمّت فأعْمَت، ورَمَتِ القلوب فأصْمَت، ربى عليها الصغير، وهرم فيها الكبير، واتُّخذ لأجلها القرآن مهجوراً، وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطوراً، ولما عمّت بها البليّة، وعظُمت بسببها الرزية، بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها , ولا يعدون العلم إلا إياها , فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون , مُؤْثِره على ما سواه عندهم مغبون , نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل , وبغوا له الغوائل , ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد , وقالوا لإخوانهم ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ [غافر:26] ، فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة , ألا يلتفت إلى هؤلاء , ولا يرضى لها بما لديهم , وإذا رفع له علم السنة النبوية شمر إليها , ولم يحبس نفسه عليهم , فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما قي القبور , ويحصل ما في الصدور , وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله , وينظر كل عبد ما قدمت يداه , ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين , ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين ]  . من "إعلام الموقعين " ( 2/12) .

( نسف بدعة اشتراط الكثرة أو الإجماع

 لقبول القدح في أهل الفتن والابتداع )

وهذه بدعة محدثة، وقاعدة يستخدمها أهل البدع والأهواء والتعصب الباطل في جملة من القواعد؛ لحماية بدعهم ورؤسائهم. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في "النبوات"(ص95): ( فأما أهل البدع فهم أهل أهواء وشبهات، يتبعون أهواءهم فيما يحبونه ويبغضونه، ويحكمون بالظن والشبه، فهم يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
فكل فريق منهم قد أصّل أصْلَ دين وضعه: إما برأيه وقياسه الذي يسميه (العقليات)، وإما بذوقه وهواه الذي يسميه (ذوقيات)، وإما بما يتأوّله من القرآن ويحرّف فيه الكلم عن مواضعه..).
وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في "الاعتصام"(1/162): ( إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها في زعمهم).

قلت : وهذا من أعظم الأمور التي أورثتهم التحزب والافتراق الذي زرعوه في الأمة، كما أن أعظم الأمور التي أورثت أهل السنة والجماعة الاتفاقَ؛ سيرُهم على الكتاب والسنة ولزومُهم سبيلَ الاتباع.

قال تعالى﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا﴾ [النساء:82] .

قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله تعالى: ( وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاقَ والائتلاف، وأهل البدعة أخذوا الدين من المقولات والآراء؛ فأورثهم الافتراق والاختلاف).  

فإذا تَفَطَّنَ عالمٌ ناصح للأمة لمكائدهم، وقام ببيان ما هم عليه، قابلوا ما أقام عليهم من الحجج 

بمثل قولهم:

(هذا قد شذّ عن أهل العلم!!  ولن نقبل كلامه حتى يؤيده العلماء، إذ كيف يخفى 

الحق على هؤلاء المشايخ مع كثرتهم! ويظهر للشيخ الفلاني وحده!!! )

هكذا يتنوّع مكر أهل الأهواء ويظهر كل مرة بلباس جديد ليستروا به عوراتهم، لكن سرعان ما ينكشف عنهم وتبدُو سوْءَاتُهم، وحالهم كما قيل:

	خفافيش أخفاها الضياء بنوره

	
	ولا أَمَهَا قطع من الليل باديا


	فصالت وجالت فيه حتى إذا

	
	النهار بَدَى استخفت وأبدت تواريًا



ذلك بأ نهم لم يستطيعوا ردّ الحجج بالحجة، فيعمدون إلى شبه أعداء الرسل، والشعوبيّة(
)، يحاجّون بها الحق وأهله ...

   إذ أن عادة أهل الهوى أنهم إذا اعتقدوا شيئا من الأباطيل بحثوا لهم عن متشبث يصحّحه، وبكل وسيلة أو حيلة، وإن كانت باطلة عليلة...كما قال تعالى مخبرا عن احتجاج أعداء الرسل على رسلهم (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُقْتَدُون )، فردوا الحق تشبُّثا بتقليد الآباء... 
قال الإمام الشاطبي رحمه الله:( ولذلك سُمِّي أهلُ البدع أهلَ الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدّموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك)"الاعتصام"(2/176).

وقد استخدم هذا المسلك أبو الحسن المصري وأتباعه مع شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى إذ كان أول من تفطن لهم وتصدى لهم باليمن.

واستخدمه حامل لواء الحدادية الجديدة؛ فالح الحربي وأتباعه، مع العلامة المجاهد حامل لواء الجرح والتعديل ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.

ثم استخدمه عبد الرحمن بن مرعي العدني وحزبه مع شيخنا حفظه الله أيضا، وحمَل أتباعُه رايته للتصدي لما أُثبت عليهم من أدلة وبراهين على فتنتهم، وكما قال تعالى عن حال أهل الباطل:

﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة:118] .

وإليك بيان تفنيد هذه الشبهة الباطلة :

[المفهوم الصحيح للشذوذ في الشرع]

1-  أمّا حدُّه في اللغة :

فإن الشذوذ في اللغة اسم عام دال على الانفراد، سواء كان  تفرّد الأشخاص أوتفرّد الأقوال والآراء وغير ذلك .   

قال ابن فارس في "معجم المقاييس اللغوية": (شذّ :الشين والذال يدل على الانفراد والمفارقة: شذَّ الشيءُ يشِذُّ شذوذا وشُذَّاذا..) .

وقال ابن المنظورفي "لسان العرب" : (شذ عنه يشِذُّ ويَشَذُّ شذوذا : انفرد عن الجمهور وندر فهو شاذّ...شذ الرجل إذا انفرد عن أصحابه؛ وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ، وكلمة شاذّة، ويُقال: أشذذت يا رجل إذا جاء بقول شاذ نادّ..) .  
2-  وأما في الاصطلاح :

 فإن معنى الشذوذ يختلف بحسب إضافته إلى بعض الفنون عن غيرها مع بقاء مدلول أصل الانفراد عليه.

قال العلامة التهانوي في"كشاف اصطلاحات الفنون"(2/475-476): 

( الشاذ بتشديد الذال:

-  لغة: المتفرد . 

-  وعند أهل العربية كالصرفيين والنحاة: ما يكون مخالف القياس من غير أن ينظر إلى قلة وجوده وكثرته في الاستعمال....

-  وعند المحدثين: حديث رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه....

-  وفي الإتقان: الشاذ من القراءة ما لم يصح سنده..).
3-  أما في الشرع : 

فهو مخالفة الحق والانفراد عنه، سواء كان المخالف واحدا من الناس أو جمهور الأرض، وكل من خالف الحق فهو شاذ متفرد عنه. 

فيكون الشذوذ في الشرع بذلك أخص منه في اللغة-كما هو الغالب في الحدود-، إذ إنه لا يُنظر فيه إلى عدد القائلين المخالفين للحق، وإنما العبرة فيه بمخالفة القول أو الفعل للحق .

 ومن ظن أن مجرد انفراد العالِم في مسألة عن غيره من أهل العلم يُعدُّ شذوذا !! فإن ظنه هذا باطل، والأدلة ومنهج السلف يرده .

( الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة )

فمـــن ذلك :

1-  قول الله تعالى﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ المُشْرِكِينَ﴾ [النحل:120]. 

فسماه الله تعالى (أمة) مع كونه وحيدا، وكان هو الجماعة مع أن المخالف له هم أهل الأرض، فكانوا كلهم شاذين عن الحق..

2-  وقال النبي صلى الله عليه وسلم في زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه: « يأتي يوم القيامة أمّة وحده»، أخرجه الحاكم(3/216) من حديث زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو في "الصحيح المسند" (برقم2587) للإمام الوادعي رحمه الله وقال: هذا حديث حسن .

فسماه (أمة) مع أن أكثر أهل الأرض على خلافه، فكانوا هم الشاذين عن الحق..  

3-  وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق:« ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثلاث وسبعين ملة وإن هذه الملّة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة » (
). 

4- قال الإمام الشاطبي في "الاعتصام"(2/256) :(..معنى الجماعة المذكورة في حديث الفرق، وأنها المتّبعة للسنة وإن كانت رجلا واحدا في العالم).

وهكذا كل حديث فيه الحث على الجماعة ولزومها.

5-  ومن ذلك أيضا حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة »(
).

6- قال أبو شامة في "الحوادث والبدع"(ص22): ( حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتّباعه وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم..).
7- قال ابن حزم رحمه الله : (..وقد خالف جميعُ الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر في حرب أهل الردة (
)فكانوا في حين خلافهم مخطئين كلهم، فكان هو وحده المصيب، فبطل القول المذكور...وقد أسلم أبو بكر وخديجة رضي الله عنهما فقط، فكانا هم الجماعة، وكان سائر الأرض غيرهما وغير رسول الله  ( أهل شذوذ وفرقة)."الإحكام"(5/661).
8-  وقال ابن مسعود رضي الله عنه لعمرو بن ميمون: (الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك).

فلم يعتبر في إطلاق لفظ الجماعة عليه القلةَ أو الكثرةَ، وإنما لكونه على الحق.. وأقوال السلف في هذا كثيرة.

9-  وقال نعيم بن حماد: ( إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ )"إعلام الموقعين"(3/397 ط دار الجيل)،"إغاثة اللهفان" (1/70).

10-  ومن ذلك أيضا قول الإمام الطحاوي رحمه الله في "عقيدته": (ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف(
) والفرقة). 

فأطلق الشذوذ في مقابل الجماعة دون اعتبار للقلة أو الكثرة في ذلك.
11-  قال الإمام  الألباني في "التعليق على الطحاوية"- عند كلام الطحاوي-: ( ...يعنى الشذوذ عن السنة ومخالفة الجماعة الذين هم السلف كما علمت، وليس من الشذوذ في شيء أن يختار المسلم قولا من أقوال الخلاف لدليل بَدَا لَهُ ولو كان الجمهور على خلافه، خلافا لمن وهم فإنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل على أن كلَّ ما عليه الجمهور أصح مما عليه مخالفوهم عند فقدان الدليل! نعم إذا اتفق المسلمون على شيء دون خلاف يعرف بينهم فمن الواجب اتباعه لقوله تعالى ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء:115]، وأما عند الاختلاف فالواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فمن تبين له الحق اتّبعه ومن لا؛ استفتى قلبه سواء وافق الجمهور أو خالفهم، وما أعتقد أن أحدا يستطيع أن يكون جمهوريا في كل ما لم يتبين له الحق، بل إنه تارة هكذا وتارة هكذا حسب اطمئنان نفسه وانشراح صدره،وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال« استفت قلبك وإن أفتاك المُفتون » ) . 
وقد جاء بيان ذلك أيضا في كلام بعض الأئمة- مع ما سبق من أقوالهم- نسوق بعض ما وقفنا عليه من ذلك:

12-  قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في «إحكام الأحكام» (5/661): (الشذوذ في اللغة التي خوطبنا بها هو الخروج عن الجملة، وهذه اللفظة في الشريعة موضوعة على معنى ما، واختلف الناس في ذلك المعنى.

فقالت طائفة : الشذوذ هو مفارقة واحد من العلماء سائرهم، وهذا قول قد بيّنّا بطلانه في باب الكلام في الإجماع...وذلك أن الواحد إذا خالف الجمهور إلى حق فهو محمود ممدوح، والشذوذ مذموم بإجماع، فمحال أن يكون المرء محمودًا مذمومًا من وجه واحد في وقت واحد، وممتنع أن يوجب شيء واحد الحمد والذم معا في وقت واحد من وجه واحد، وهذا برهان ضروري، وقد خالف جميعُ الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر في حرب أهل الردة فكانوا في حين خلافهم مخطئين كلهم،فكان هو وحده المصيب، فبطل القول المذكور...والذي نقول به وبالله التوفيق: إنّ حدّ الشذوذ هو مخالفة الحق، فكل من خالف الصواب في مسألة ما، فهو فيها شاذ، وسواء كان أهل الأرض كلهم بأسرهم أو بعضهم، والجماعة والجملة أهل الحق ولو لم يكن في الأرض إلا واحد فهو الجماعة وهو الجملة، وقد أسلم أبو بكر وخديجة رضي الله عنهما فقط، فكانا هم الجماعة، وكان سائر الأرض غيرهما وغير رسول الله  ( أهل شذوذ وفرقة، وهذا الذي قلناه لا خلاف فيه بين العلماء وكل من ما خالف فهو راجع إليه ومُقرٌّ به شاء أو أبى، والحق هو الأصل الذي قامت السماوات والأرض به، قال الله تعالى: ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ فإذا كان الحق هو الأصل، والباطل خروج عنه وشذوذ منه، فلمّا لم يجز أن يكون الحق شذوذا وليس إلا حق أو باطل، صح أن الشذوذ هو الباطل وهذا تقسيم أوله ضروري وبرهان قاطع كاف ولله الحمد.

ويُسأل من قال: إن الشذوذ هو مفارقة الواحد للجماعة: ما تقول في خلاف الاثنين للجماعة؟ فإن قال : هو شذوذ؛ سُئل عن خلاف الثلاثة للجماعة، ثم يُزاد واحدا واحدا هكذا أبدا، فلا بد له من حد أمرين: إما أن يحدّ عددًا ما بأنه شذوذ، وأنّ ما زاد عليه ليس شذوذا فيأتي بكلام فاسد لا دليل عليه، فيصير شاذا على الحقيقة، أو يتمادى حتى يخرج عن المعقول وعن إجماع الأمة فيصير شاذّا على الحقيقة أيضا، ولا بدّ له من ذلك، وبالله التوفيق..) .  

13-  وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في«الفروسية» ص(168-169): (إن القول الشاذ هو الذي ليس مع قائله دليل من كتاب الله، ولا من سنة رسول الله  (، فهذا هو القول الشاذ، ولو كان عليه جمهور أهل الأرض، وأما قول ما دلّ عليه كتاب الله وسنة رسول الله  ( فليس بشاذ، ولو ذهب إليه الواحد من الأمة، فإن كثرة القائلين وقلتهم ليس بمعيار وميزان للحق يعيّر به ويوزن به..) . 

والشاهد من هذا كلِّه أن كثرة العدد وقلته ليست لوحدها ميزانا لثبوت حقيقة الشذوذ أو جماعة الحق، وإنما العبرة في إصابة الحق أو مخالفته، سواء كان المصيب أو المخالف وحيدا أو كانوا جمهور الأرض.
 (ضابط الشذوذ الذي يكون صاحبه خارجا عن أهل السنة والجماعة )
قال الشيخ صالح آل الشيخ في "شرح الطحاوية" عند قول الطحاوي:(ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة) : (...والشذوذ هو الانفراد، وقد جاء في حديث وفي إسناده ضعف: « ومن شذّ شذّ في النار»، يعني من انفرد عن الجماعة التي وعدها الله عزوجل بالجنة فإنه سينفرد عنهم أيضا في الآخرة في النار، وهذا من جهة الوعيد، فمعنى الشذوذ في العلم والعقيدة: الانفراد بأشياء ليس عليها الدليل ولم تكن عليها الجماعة الأولى، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أئمة السلف يقولون في مسائل العقائد: ( لا نتجاوز القرآن والحديث)...

والشذوذ مرتبتان :  

1- المرتبة الأولى: أن ينفرد ويشذّ في أصل من الأصول(
)؛ يعني في الصفات، في الإيمان، في القدر، فهذا بانفراده في الأصل يخرج من الاسم العام المطلق لأهل السنة والجماعة.

2-  المرتبة الثانية: أن يوافق في الأصول، لكن يخالف في فرع لأصل، أو في فرد من أفراد ذلك الأصل، مثلا يؤمن بإثبات الصفات وإثبات استواء الرب عزوجل على عرشه وبعلو الرب عزوجل وبصفات الرحمن سبحانه وتعالى؛ لكن يقول: بعض الصفات أنا لا أثبتها، لا أثبت صفة الساق لله عزوجل، أو لا أثبت صفة الصورة...وكذا مما خالف به ما عليه الجماعة، فهذا لا يكون تاركا لأهل السنة والجماعة، بل يكون غلط في ذلك وأخطأ، ولا يُتّبَع على مازلّ فيه بل يُعرف أنه أخطأ، والغالب أن هؤلاء متأوّلون في الاتّباع،وهذا كثير في المنتسبين للسنة والجماعة كالحافظ ابن خزيمة.. ..فإذًا من شذّ في ذلك في هذه المرتبة، يقال: غلط وخالف الصواب، ولكن لم يخالف أهل السنة والجماعة في أصولهم؛ بل في بعض أفرادِ أصلٍ وهو متأوّل فيه وهذا هو الذي عليه أئمة الإسلام..)ا.هـ المراد .
أما من شذ من أهل العلم في بعض المسائل الفقهية التي يسوغ فيه الخلاف والتي لم يتحقق وقوع الإجماع فيها، وأدّاه اجتهاده إلى مخالفة الدليل وما عليه الأكثر، فإن ذلك لا يكون قدحا فيه فضلا عن أن يُضلَّل به، وفي كتب الخلاف  الكثير من ذلك ليس هذا موضع بسطه.
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى"(9/273-274): ( ولا معنى لكثرة القائلين بالقول وقلتهم، وقد أفردنا أجزاء ضخمة فيما خالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي جمهور العلماء، وفيما قاله كل واحد منهم مما لا يعرف أحد قال به قبله، وقطعة فيما خالف فيه كل واحد منهم الإجماع المتيقن المقطوع به، ولم يأت قط نص ولا إجماع ولا نظر صحيح بترجيح ما كثر القائلون به على ما قلّ القائلون به..).

قلت: وأما كلام أهل العلم في أهل الانحراف المدلل عليه فليس من هذا القبيل، إذ هو أخذ بالدليل الذي أقاموه، فهو من باب الاتباع ...وسيأتي بيانه أكثر.   
(شبهة عليلة)!!

وهي قول بعض الجهلة من المتعصبين: أنتم مخالفون بهذا لِـما درج عليه أئمة الحديث رحمهم الله؛ مِن أنّ المقبول إذا خالفه من هو أرجح منه عددا ووصفا عُدّت روايته شاذّة!!!
وهذا من خبطهم وخلطهم بين مسائل العلم، إذ ما نحن بصدده إنما يتعلق بمسائل الاتباع والاجتهاد، وليس هذا الباب خاضعا للكثرة أو قوة الضبط، بل هو خاضع لأدلة الكتاب والسنة، بخلاف أمر الترجيح بذلك في باب الضبط والحفظ، حيث إن كثرة المخالفة فيه دالة على حصول وهم في الحفظ ونحوه. 

* قال الآمدي رحمه الله في "الأحكام في أصول الأحكام"(1/299): (وإذا عُرف أنه لايكون اتفاق الأكثر  إجماعا، فيمتنع أن يكون حجة  لخروجه عن الأدلة المتفق عليها وهي: النص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس وعدم دليل يدل على صحة الاحتجاج به، ولذلك لا يكون أوْلى بالاتباع، لأن الترجيح بالكثرة وإن كان حقّا في باب رواية الأخبار لِـما فيه من ظهور أحد الظنين على الآخر، فلا يلزم مثله في باب الاجتهاد، لما فيه من ترك ما ظهر له من الدليل لِـما يظهر له فيه دليل، أو ظهر غير أنه مرجوح في نظره ) .

* وقال الشيخ الألباني رحمه الله في "صلاة التراويح"(ص57): (ومن الواضح أن سبب ردّ العلماء للشّاذّ [يعني في اصطلاح المحدثين] إنما هو ظهور خطأ بسبب المخالفة المذكورة..).

مع قوله فيما سبق نقله: ( وليس من الشذوذ في شيء أن يختار المسلم قولا من أقوال الخلاف لدليل بَدَا لَهُ ولو كان الجمهور على خلافه، خلافا لمن وهم فإنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل على أن كلَّ ما عليه الجمهور أصح مما عليه مخالفوهم عند فقدان الدليل..).

(فصـــل ):

 ويُعلم مع ما سبق بطلان قولهم من أوجه :
* الأول :
أن كثرة أهل العلم –  بمجرّدها-  ليست معيارا وميزانا لقبول الحق أو رده، وذهاب الأكثرية منهم إلى قول لا يجعله صحيحا وحجة!! إذ إن سنة الله عز وجل أن الحق وأهله قليلون غرباء، وأن الأصل في الكثرة أن تكون مذمومة غير موفقة للصواب...

* قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى"(9/273-274): ( ..ولم يأت قط نص ولا إجماع ولا نظر صحيح بترجيح ما كثر القائلون به على ما قلّ القائلون به..).

* وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على "مسائل الجاهلية" (ص61):(..فالميزان ليس هو الكثرة والقلة، بل الميزان هو الحق، فمن كان على الحق وإن كان واحدا فإنه هو المصيب، وهو الذي يجب الاقتداء به، وإذا كانت الكثرة على باطل فإنه يجب رفضها وعدم الاغترار بها، فالعبرة بالحق، ولذلك يقول العلماء: الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق..).
وقد ذمّ سبحانه الأكثرين في غير موضع؛ فقال﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾، وقال:﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾، وقال: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾، وقال: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ﴾، وقال: ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الأَوَّلِينَ ﴾، وقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾...والأدلة في تقرير هذا المعنى كثيرة. 

* قال الإمام ابن باز رحمه الله عند قوله تعالى ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام:153] : ( وهذا يبين أن الواجب على المؤمن الحذر وأن لا يغتر بالكثرة، وأن يعتني بالسنة والدليل....فيجب الحذر وعدم الطمأنينة لرأي فلان ورأي فلان حتى تعلم الدليل من الكتاب والسنة ) "شرح فضل الإسلام"(ص201-202)ط دار ابن الجوزي القاهرة.

* الثانــــي :

أن هذا المسلك يفضي إلى تعطيل كثير من الأحكام الشرعية والحدود.

قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: (يشترط الإجماع!!! هذا مستحيل في كل الأحكام الشرعية..مستحيل!! ، طيب، وإذا جاء شاهدان على فلان أنه قتل...عند القاضي الشرعي..يجب على الحاكم أنه يحكم بشرع الله، إما الدّية وإما القصاص. هل يشترط الإجماع في مثل هذه القضية وهي أخطر من تبديع المبتدع، هؤلاء مميعون، هؤلاء المميعون وأهل الباطل ودعاة الشر وأهل الصيد في الماء العكر كما يقال، فلا تسمعوا لهذه التّرّهات) "من شريط حول فتنة فالح الحربي".
* الثالـــث:
أن هذا يفضي إلى إبطال كثير من قواعد الشرع، فمن ذلك أنه (لا يعرف الحق بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق)، ومنها: (أن الجرح المفسر مقدم على التعديل)، وأن (من علم حجة على من لم يعلم)، وأن (المثبِت مقدم على النافي)وغير ذلك.

قال العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى : (..وهذه أمور بدهية عند أهل العلم، المنازعة فيها والكلام فيها بالباطل لا يجوز، لأننا نُفْسد العلوم الإسلامية، ونخرِّب القواعد و..و..إلى آخره بمثل هذه الأساليب، فلا يجوز لمسلم أن يطرح للناس إلا الحق إلا الحق، ويبتعد عن التلبيس والحِيَل- بارك الله فيكم- ) من شريط"أسئلة شباب عدن عن فتنة أبي الحسن" (السؤال الثاني).
* الرابـــع:
أنه يفضي أيضا إلى تحجير باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يقوم بالرد على أهل الكفر والإلحاد والأهواء إلا الجمهور!!! وفي هذا إبطال للأدلة الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من رآه وقدر على تغييره، كقوله صلى الله عليه وسلم «من رآى منكم منكرا فليغيره ...» الحديث(
)،وغير ذلك من الأدلة.
كما أن فيه إحباطا لجهود أهل السنة في حماية الشريعة، وفتحاً لباب عظيم من الشر على الأمة.

قال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: (ويجب أن يعلم علماؤنا الأفاضل، أن لأهل الأهواء والتّحزّب أساليب رهيبة لاحتواء الشباب والتسلّط والسيطرة على عقولهم، ولإحباط جهود المناضلين في الساحة عن المنهج السلفي وأهله، من تلكم الأساليب الماكرة  : استغلال سكوت بعض العلماء عن فلان وفلان، وإن كان من أضل الناس، فلو قدم الناقدون أقوى الحجج على بدعه وضلاله فيكفي عند المغالطين لهدم جهود المناضلين الناصحين التساؤل أمام الجهلة: فما بال فلان وفلان من العلماء سكتوا عن ضلاله ؟! وهكذا يلبسون على الدّهماء ؛ بل وكثير من المثقفين.

 وغالب الناس لا يعرفون قواعد الشريعة ولا أصولها التي منها: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين) «الحد الفاصل» ص(170).

* الخامـــس:
أن هذا القول فيه نزعة من عقيدة أهل الاعتزال الباطلة في تقسيم السنة إلى آحاد ومتواتر، فيردون ما لا يوافق أهواءهم بدعوى عدم التواتر!!! ومؤدى الطريقين واحد؛ وهو رد الحق والأدلة!!
* الســـادس :

أن قصد هؤلاء من هذه الدعوى: إبطال الحق وتعطيل الأدلة، وفي نحو هؤلاء قال الإمام أحمد رحمه الله في مقولته المشهورة:(من ادّعى الإجماع فهو كاذب،وإنما هذه دعوى بشر وابن علية يريدون أن يبطلوا السنن بذلك).
فبيّن رحمه الله أن مقصد المدّعين للإجماعات - المدّعات- المخالفة للدليل هو ردّ الحق وإبطال السنن، فإذا قُدّم لهم الدليل على مسألة تخالف إمامهم وأهواءهم ردّوه بهذه الدّعوى الباطلة، والله المستعان. 

* الســابـــع :
أن هذا من قلب الحقائق الذي عُرف به أهل الأهواء ومن تلبيسهم على الناس..
قال الإمام الموفق أبو محمد المقدسي رحمه الله: (ومن  العجب أن أهل البدع يستدلون على كونهم أهل الحق بكثرتهم...ويستدلون على بطلان السنة بقلة أهلها وغربتهم وضعفهم، فيجعلون ما جعله النبي ( دليلَ الحق وعلامةَ السنة: دليلاً على الباطل؛ فإن النبي  ( أخبرنا بقلة أهل الحق في آخر الزمان وغربتهم، وظهور أهل البدع وكثرتهم، ولكنهم سلكوا سبيل الأمم في استدلالهم على أنبياءهم بكثرة أموالهم وأولادهم..)حكاية المناظرة في القرآن ص(57-58).
وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ( ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم: التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة، ومفارقة للسواد الأعظم)"مدارج السالكين"(197-198).
* الثــــامن:
أن اتباع الكثرة دون استناد إلى حجةٍ قاعدةٌ من قواعد الجاهلية وسنة من سننهم، وقد قال تعالى (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)..وقال النبي صلى الله عليه وسلم«أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية...» الحديث، أخرجه البخاري(6882) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه"مسائل الجاهلية":( إن من أكبر قواعدهم: الاغترار بالأكثر ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء وغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك، وأوضحه في غير موضع من القرآن).
وقد استخدم فرعون لعنه الله هذه القاعدة لرد الحق، قال تعالى مخبرا عنه ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُولَى﴾ [طه:51]، وقال تعالى﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي المَدَائِنِ حَاشِرِينَ * إِنَّ هَؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ * وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ * وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ﴾ [الشعراء:53-56].
* التــاسـع :
أن المتبع للأكثرية في غير الدليل، واقع في شعبة من شعب التقليد!! وعرق من عروق العصبية!! وإن كان مجتهدا من المجتهدين!! فكيف بمن هو دونه!!
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: (فإن المجتهد هو الذي لا ينظر إلى من قال، بل إلى ما قال، فإن وجد نفسَه تُنازعه إلى الدخول في قول الأكثرين والخروج عن قول الأقلّين، إلى متابعة من له جلالة قدر، ونبالة ذكر، وسعة دائرة علم، لا لأمر سوى ذلك؛ فليعلم أنه بقي فيه عرق من عروق العصبية، وشعبة من شعب التقليد، وأنه لم يُوَفّ الاجتهاد حقَّه) «أدب الطلب» ص(122). 
* العــاشــــر :

أن اتباع الكثرة في غير الدليل طريق العوام وغير الراسخين..
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ( وهذه غير طريقة الراسخين في العلم، وإنما هي طريقة عامّية 

تليق بمن بضاعتهم من الكتاب والسنة مزجاة..) «الفروسية» ص(168-169).                                                                                                                                                              

* الحــــادي عشـر:

 أن اتباع الكثرة في غير الدليل طريق الجاهلين والإمعة...

قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله:(...وإياك أن تغترّ بما اغترّ به الجاهلون؛ فإنهم يقولون: لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددًا، والناس على خلافهم!! فاعلم أن هؤلاء هم الناس ومن خالفهم فمتشبهون بالناس، وليسوا بناس، فما الناس إلا أهل الحق، وإن كانوا أقلهم عددًا، قال ابن مسعود: لا يكن أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس، ليُوطّن أحدكم نفسه على أن يُؤمن وإن كفر الناس..) «مفتاح دار السعادة» (1/147).
* الثــاني عشــر :
أن أهل الباطل إنما يريدون بمثل هذا الكلام : تفريقَ كلمة أهل السنة وإيهام الناس أن من ناصرهم – ممن لم تتبين له حالهم- معارض وضِدٌّ لمن قام عليهم ونَصَحَ المسلمين ببيان باطلهم، وهذا ما يدندن به أهل التعصب في كثير من الفتن الحاصلة كفتنة أبي الحسن المصري وفالح الحربي وعبد الرحمن العدني،ويخوّفون به الناس ويُرجفون!! وهي طريقة حزبية ماكرة سلكها الحزبيون أضداد المنهج السلفي على اختلاف مشاربهم...

وهذا من الكذب والتلبيس الذي لا يخفى عليك يا طالب العلم والهداية، وليست فتنة أمثال هؤلاء من الحزبيين الحقيرين ممّا يشتّت شمل أهل السنة، ويفرّق صفّهم .

وكون بعض مشايخ السنة حفظهم الله لم تتبيّن لهم حقيقة أمر بعض المفتونين- وذلك لأسباب يأتي بيانها قريبا- ؛ ليس هذا مما يوقع العداوة بينهم وبين غيرهم من أهل السنة ممن كشف عوار أهل الباطل!!

* الثـالث عـشر :
أنّ أهل الفتن والأهواء إنما يطلقون هذا الكلام  في مقابل  الجرح المفسَّر(
)
الذي يقيمه أهل السنة على باطلهم لرد الحق والأدلة!!

    ولا يخفى عليك أخي الفاضل- و أنت ممن ينتسب إلى أهل الحديث والأثر- أمرُ الجرح والتعديل، الذي عليه قوام الدين، وتميّز به أهل السنة والاتّباع عن أهل البدعة و التمييع...وأن من قواعده العظيمة التي سار عليها أئمة الحديث والهدى : (أن الجرح المفسر القائم على الأدلة مقدم على التعديل)، وأن أخذنا بالجرح المفسر أخذ بالدليل الذي هو فرض المتبع المنقاد للحق، وهو عين ما سبق تقريره في أدلة الاتباع .
* قال المحدث العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: (.. عندكم علم من الجرح والتعديل، الكلام الذي قلناه: ناس جرحوا، ناس ما جرحوا، ناس يزكون ويدافعون هذا المجروح، نحن نطلب من الجارحين التفسير، إذا بينوا أسباب الجرح الصحيحة فيجب اتباعهم، لأن هذا اتباع للحق، وردُّ ما عندهم من الحق رفضٌ للحق... فيجب على من يخالفهم أن ينصاع ويرجع إلى الحق والصواب، وأن يأخذ بالحجة - بارك الله فيكم- فكثير من الناس يكذّبون بالحق، ويرفضون الحق، وهذا أمر عظيم جدًّا..) ا.هـ المراد، من «الحث على المودة والائتلاف» ص(60-61).

* وقال شيخنا المحدث العلامة يحيى الحجوري حفظه الله في"التوضيح لما جاء في التقريرات العلمية والنقد الصحيح" (ص10):(من الأصول الصحيحة لدينا أهلَ السنة أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل؛ لأن الجارح ناقل عن الأصل، فعنده مزيد علم في ذلك، والمعدل أو النافي مُبقي على الأصل الأول ).

و لَماَّ خَفِيَ علي بعض الناس حقيقة هذه القاعدة العظيمة- أو تغافل عنها- وقع فيما وقع فيه من الحيرة و الاضطراب ، ويتضح لك المقام أكثر بما يأتي :
سرّ تقديمِ الجرح المفسَّر على التعديل وأنّ ما يحصل من التعارض بين المعدل والجارح  ليس قادحا في كِلا الطرفين 
* قال العلامة المعلمي رحمه الله تعالى: ( الجرح إذا كان مفسرا فالعمل عليه ، و هذه القضية يعرف ما فيها بمعرفة دليلها، وهو ما ذكره الخطيب في(الكفاية ص105)[1/333 ط الجديدة] قال :"و العلّة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه و يُصدِّق المعدِّلَ ويقول له: قد علمتُ من حاله الظاهرة ما علمتَها، و تفردتُ بعلم لم تعلمه من اختبار أمره، وإخبارُ المعدِّل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل .. و لأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي و لم يخرجه بذلك عن كونه عدلا ، و متى لم نعلم بقول الجارح كان لذلك تكذيب له و نقض لعدالته و قد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك ) .
* وقال العلامة السخاوي:(.. وغاية قول المعدل- كما قال العضد- [في شرحه على"مختصر ابن الحاجب"(2/66)]  إنه لم يعلم فسقا ولم يظنه، فظن عدالته، إذ العلم بالعدم لا يتصور، والجارح يقول: أنا علمت فسقه، فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبا، ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرنا به، والجمع أولى ما أمكن، لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر)"فتح المغيث".

 لا يشترط في قبول الجرح أكثر مِنْ عَدْل واحد
وقد نصّ الأئمة: الخطيب البغدادي في"الكفاية"، وابن الصلاح في "المقدمة"، والنووي في"التقريب"، وابن كثير في"الاختصار"وغيرهم؛ على أنه لا يشترط في قبول الجرح أكثر من جارح واحد. 

قال ابن الصلاح: (لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات )"معرفة أنواع علم الحديث"(ص220).

قال العلامة المعلمي :(..وكثيرا ما يقع للبخاري وغيره القدح فيمن لم يدركوه وقد سبق أن عدّله معدِّل أو أكثر، ولم يسبق أن جرحه أحد..)"التنكيل"(1/76). 
وسواء كثُر المعدِّلون أم قلُّوا فالحكم واحد والعلة قائمة
ويتبيّن هذا جليًّا بنقل كلام بعض أهل الحديث والشّأن في هذه المسألة :

1-  قال الإمام الزركشي رحمه الله في "النكت على المقدمة"(3/362):(..والصحيح تقديم الجرح لما ذكرنا، يعني لأن تقديم الجرح إنما هو لتضمنه زيادة خَفِيَت على المعدِّل، وذلك موجود مع زيادة عدد المعدل ونقصه ومساواته،فلو جرحه واحد وعدّله مائة قُدِّم قول الواحد لذلك). 
2-  ونقلَ كلامَه هذا بحروفه العلامةُ السخاوي رحمه الله في"فتح المغيث"(2/32) مُقِرًّا من غير أن يَنسبه .
 وقال في"شرح التقريب"(ص187) : ( .. [و قيل إن زاد المعدلون] في العدد على المجرحين [ قدم التعديل ] وردّه الخطيب...) .
3 -  وكلام الإمام الخطيب رحمه الله في(الكفاية 1/336) حيث قال: ( إنه خطأ و بُعد ممّن توهّمه ، لأن المعدِّلين و إن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون ، و لو أخبروا بذلك لكانت شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه ) . 

 وكان قال قبل ذلك : (إذا عدّل جماعةٌ رجلا وجرّحه أقلّ عددا من المعدلين، فإن الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى، وقالت طائفة: بل الحكم للعدالة وهذا خطأ لأجل ما ذكرنا..) .

4-  وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله: (..الجرح إذا تعارض مع التعديل قُدم الجرح، لأن المجرِّح اطّلع على أمر خفي..فإن كان المعدّلون  أكثر من المجرحين فكذلك في الصحيح لأن سبب تقديم الجرح: علمُ المجرِّحِ بما خفي على المعــدِّل، وذلك لا ينتفي بكثرة عدد المعدّلين، وقيل يقدم التعديل للكثرة وهو ضعيف..)"المذكرة"(ص123) . 
5-  وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله:( ..فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل: التعديل أولى، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه )"معرفة أنواع علم الحدبث"(ص221).  
6- وقال الإمام النووي رحمه الله في"شرح مسلم"(1/124):(..ولو تعارض جرح وتعديل قدم على التعديل على المختار الذي قاله المحققون والجماهير، ولا فرق بين أن يكون عدد المعدلين أكثر أو أقل ، وقيل إذا كان المعدلون أكثر قدم التعديل ، والصحيح الأول لأن الجارح اطلع على أمر خفي جهله المعدل ).
7- وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في"اختصار علوم الحديث"(ص134-135) : ( وأما إذا تعارض جرح وتعديل، فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، وهل هو المقدَّم ؟ أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ ؟...والصحيح أن الجرح مقدّم مطلقا إذا كان مفسَّرا ) .

8-  وقال الإمام الصنعاني رحمه الله في"سبل السلام"(1/117ط مكتبة الإيمان):(..لكن الجارح أولى وإن كثُر المعدّل..) . 

9- وقال الحافظ السيوطي رحمه الله : (وإذا اجتمع فيه-أي الراوي- جرح مفسّر و تعديل، فالجرح مقدم و لو زاد عدد المعدل هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين، ونقله الخطيب عن جمهور العلماء...)"تدريب الراوي"(ص364).

10-  وقال العلاّمة المعلمي رحمه الله-بعد كلامه السابق-:(..إذا تدبرتَ هذا علمتَ أنه لا يستقيم ما استدل به الخطيب إلا حيث يكون الجرح مبيَّنا مفسّرا مُثبتا مشروحا ، بحيث لا يظهر دفعه إلا بنسبة الجارح إلى تعمد الكذب ، و يظهر أن المعدِّلَ لو وقف عليه لما عدّل، فما كان هكذا فلا ريب أن العمل فيه على الجرح  و إن كثر المعدلون..)"التنكيل"( 1/ 74-75).
  فتاوى بعض أهل العلم المعاصرين 

في تقرير بدعية هذه القاعدة التمييعية 

ووضّح ذلك أيضا؛ جماعة من أهل العلم المعاصرين، نذكر من ذلك :

11- سُئل الإمام المجدّد مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى: بعض الناس يردُّ قول الجارح من علماء السنة في بعض المبتدعة بحجة أن هذا المجروح لم يتكلم فيه باقي علماء السنة، قائلا: أين فلان وفلان ؟! لماذا لا يتكلمون؟! لو كان حقا لتابعوه!! فهل يشترط في الكلام على الشخص وتجريحه أن يكون أكثر علماء السنة أوكلّهم قد جرحوه؟ لاسيما وأن هذا الجارح قد اطلع على بيّنة من كلام هذا المبتدع،من خلال محاضراته وتآليفه ؟
فأجاب: (نعم نعم، المسألة يا إخوان؛ ما قرأ القوم المصطلح، أو أنهم قرؤوه ويلبسون !! نقول لكم بأعظم من هذا: هب أن أحمد بن حنبل قال:ثقة، ويحيى بن معين قال: كذاب، فهل يضره قول يحيى وقد خالفه أحمد بن حنبل ؟ نعم، قول يحي جرح مفسر، اطلع على ما لم يطلع عليه أحمد، فماذا؟! فماذا؟ دع عنك لو جرحه يحيى بن معين وحده، فعلى هذا إذا قام عالم من علماء العصر وأبرز البراهين على ضلال محمد الغزالي،أو يوسف القرضاوي،أو منهج الإخوان المفلسين، نقبل ويجب قبوله،﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات:6] نعم،إذا جاءنا العدل نقبل، كما هو مفهوم الآية، إذا جاءنا العدل نقبل،فأين أنتم من الآية التي تدل على أنه إذا جاءنا العدل بنبإ نقبله، وإذا جاءنا الفاسق بنبإ نتبيّن؟! فماذا يا إخوان! فالمهمّ: القوم ملبسون مخالفون لعلماءنا المتقدمين ولعلماءنا المتأخرين،والحمد لله، وإني أحمد الله سبحانه وتعالى، الناس لا يَثقون بك يأيها المهوّس ولا بكلامك) من"شريط الأجوبة الندية على الأسئلة الهولندية" (بتاريخ23ربيع أول1420).

*  وسئل الإمام الوادعي رحمه الله أيضا: إذا وثّق الراوي واحد وجرحه أربعة، أو جرحه واحد ووثّقه أربعة، فالقول قول من؟ بيِّنوا لي مثالا واحدا من كتب الحديث والرجال في الجرح المفسَّر، لأنني قدَّمت تعديل الأكثرين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ( أما تقديم تعديل الأكثرين فليس بصحيح، لأن الجارح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدِّل، فمثلا: أنت تجد الرجل ملازما للصّفّ الأول وثقته، لكن صاحبك يعرف أنه ليس بحافظ هو ضعيف الحفظ، أنت تعرف أن الرجل يلازم الصف الأول، لكن صاحبك يعرف أنه يعمل في البنوك الربوية، أو أنه يُصوِّر؛ عنده مصوّرة، أو يعمل في حلق اللحى فالجارح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدِّل، لو وثّقه عشرة وجرّحه واحد بجرح مفسّر، كان الجرح المفسَّر مقبولا والله المستعان ) من"إجابة السائل"(ص498-499).

12- وقال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: (..إذا جرح عالم معتبر يعلم أسباب الجرح والتعديل والخلاف في هذه الأمور، ولم يعارضه أحد في هذا الجرح؛ فإنه يُقبل- بارك الله فيكم-، أما إذا عارضه عالم معتبر مثله بتزكية ، فحينئذ يُطلب من المجرِّح أن يقوم بالأدلة وأن يقدم الأدلة على ثبوت جرحه وأسبابه، فإذا قدم الأدلة فإذا عارضه مائة عالم من كبار العلماء وأبرزهم؛ لا قيمة لمعارضتهم، لأنه يعارضون الحجة والبرهان، وهم يعارضون بغير حجة ولا برهان، والله يقول:﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة:111]، فالبرهان يُسكت الألوف من الذين خلت أيديهم من الحجج ولو كانوا علماء، فهذه قواعد يجب أن تُعرف، وعليكم بمراجعة كتب علوم الحديث، ولا سيما الموسَّعة منها مثل: تدريب الراوي، ومثل فتح المغيث للسخاوي شرح ألفية العراقي، وهذه أمور بدهية عند أهل العلم، المنازعة فيها والكلام فيها بالباطل لا يجوز، لأننا نُفْسد العلوم الإسلامية، ونخرِّب القواعد و..و..إلى آخره بمثل هذه الأساليب، فلا يجوز لمسلم أن يطرح للناس إلا الحق إلا الحق، ويبتعد عن التلبيس والحِيَل- بارك الله فيكم- ) من شريط"أسئلة شباب عدن عن فتنة أبي الحسن" (السؤال الثاني).           

* وسئل العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله أيضا: هل يشترط في جرح أهل البدع إجماع أهل العصر، أم يكفي عالم واحد؟

فأجاب:(هذه من القواعد المميِّعة الخبيثة- بارك الله فيكم-، أيّ عصر اشترط هذا الإجماع؟! وما الدليل على هذا الشرط؟!! كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان هنا شرط، فإذا جرح أحمد بن حنبل ولا يحيى بن معين جرح مبتدعا، أقول لا بد أن يجمع أئمة السنة في العالم كلهم على أنه مبتدع؟!! فإذا قال أحمد: هذا مبتدع؛ انتهى كل شيء، ولهذا كان إذا قال أحمد: فلان مبتدع؛ سلَّم الناس له كلُّهم، ما ركبوا آراءهم، إذا قال ابن معين: هذا مبتدع، ما أحد ينازعه. يشترط الإجماع!!! هذا مستحيل في كل الأحكام الشرعية..مستحيل!! ، طيب، وإذا جاء شاهدان على فلان أنه قتل...عند القاضي الشرعي..يجب على الحاكم أنه يحكم بشرع الله، إما الدّية وإما القصاص. هل يشترط الإجماع في مثل هذه القضية وهي أخطر من تبديع المبتدع، هؤلاء مميعون، هؤلاء المميعون وأهل الباطل ودعاة الشر وأهل الصيد في الماء العكر كما يقال ، فلا تسمعوا لهذه التّرّهات، فإذا جرّح عالم بصير شخصا-بارك الله فيكم- يجب قبول هذا الجرح، فإذا عارضه عالم عدل متقن، حينئذ يُدرس- يعني- ما قاله الطرفان ويُنظر هذا الجرح وهذا التعديل، فإن كان الجرح مفسّرا مبيّنا قُدِّم على التعديل ولو كثُر عدد المعدِّلين، إذا جرّح عالمٌ بجرح مفسّر وعدّله عشرون ، خمسون عالما ما عندهم أدلة، ما عندهم إلا حُسن الظّنّ والأخذ بالظاهر، وعنده الأدلة على جرح هذا الرجل، فإنه يُقدم الجرح، لأن الجارح معه حجة ، والحجة هي المقدَّمة، و أحيانا تقدم الحجة ولو خالفها أهل الأرض ، ملئ الأرض خالفه و الحجة معه فالحق معه ، و الجماعة من كان على الحق و لو كان وحده ، لو كان إنسان على السنة و خالفه أهل مدينتين ، ثلاث مبتدعة الحق معه و بقدم ما عنده من الحجة و الحق على ما عند الآخرين من الأباطيل ، فيجب أن نحترم الحق و أن نحترم الحجة و البرهان ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ، ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ ، فالكثرة لا قيمة لها إذا كانت خليت من الحجة ، فلو اجتمع أهل الأرض إلا عدد قليل  على باطل و ليس لهم حجة فلا قيمة لهم و لا قيمة لموافقتهم ولو كان الذي يقابلهم شخص واحد أو عدد قليل، فالله الله في معرفة الحق و التمسك به، وقبول الحق إذا كان يرافقه الحجة وفق الله الجميع)"من شريط سمعي في الكلام على فتنة فالح الحربي".

13- وسُئل شيخنا المحدث العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى: إذا جرّح العالم شخصا هل يلزم أن يجتمع ويقرّ العلماء على تجريحه، أم يُكتفى بتجريح عالم واحد ؟

فأجاب: (بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وبه نستعين، أما بعد: 
فإن الحق يجب أن يؤخذ، فإذا قال من له خبرة بالجرح والتعديل في شخص ما قولا هو جرح فيه، فينظر إلى براهينه، فإن أتى بحجة وجب قبول الحجة، ولا عذر في ترك الحق لأحد، قال الله عزوجل:﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ﴾، وقال:﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى ﴾، وقال الله عزوجل:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ -إلى قوله- فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا ﴾، لا يحملكم اتباع الهوى عن البعد عن العدل،﴿وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾، وهذا سياق تهديد في القرآن لمن يلوي أو يعرض عن الحق، فواجب أخذ الحق ممن أبرزه وبيّنه، واشتراط أنه لا يُؤخذ ذلك الحق حتى يجمع عليه كذا كذا من الناس، أو من أهل العلم: من المحدثات، وفي كتب الحديث وفي كتب الفقه وغير ذلك من كتب أهل العلم بيان منهج أهل السنة أنه يتحرّى الصّواب ويأخذ الحق، وأنه لا يشترط في الحق أن يكون إجماعا في كل مسألة، وهذا من المحدثات يعتبر...والشاهد كتب الجرح والتعديل ومن قال غير ذلك يبرز ما عنده من البراهين ..وضابط الجرح أنه  يكون مفسرا مبيَّنا، وأن الجرح المفسر يُؤخذ ويُقدم على التعديل، فعلى هذا، هذه محدثة عصريّة....هذه محدثة عصريّة باطلة باطلة في زمننا، على علمائنا رحمة الله عليهم؛ كان العالم يقول ما يراه، وإذا جرح واحدا قالوا: جرحه فلان، هذا الرجل تكلم فيه فلان ويتكلم فيه، وقال في كلامه كذا وكذا؛ يقبل كلامه، فهذا هو الصواب في هذه المسألة، والحمد لله). 
 وسُئل الشيخ عبيد الجابري- هداه الله-: هل يشترط في الرّدّ على المخالف والتحذير منه أن يجتمع على التحذير منه والكلام فيه أهلُ العلم؟! أم يكفي عالم واحد فقط ؟

فأجاب: ( هذه قاعدة الجرح والتعديل وملخصها : أن من علم حجة على من لا يعلم، فإذا حذّر عالم من رجل وأقام عليه الدليل بأنه من أهل الأهواء أو من الجهال الذين لا يستحقون الصدارة في العلم والتعليم وكان هذا العالم معروفا بين الناس بالسنة والاستقامة عليها وتقوى الله سبحانه وتعالى فإنا نقبل كلامه ونَحذر من حذّرنا منه وإن خالفه المئات، ما دام أنه أقام الدليل وأقام البينة على ما قاله في ذلكم المحذَّر منه فهذا وسعنا، بل هو فرضنا والواجب علينا وإلا ضاعت السنة...)"الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل"( ص15).
 [ما يُستثنى مِن تقديم الجرح المفسَّر على التعديل ]

ويستثنى من تقديم الجرح المفسّر من العدل العالم بأسبابه: أن يعارضه تعديل جامع لشرائط المعارضة، وذكروا من ذلك أمرين (
):

1- إذا قال المعدِّل: عرفت السبب الذي ذكره الجارح في الراوي ولكنه تاب منه وحسنت حاله – على خلافٍ في التائب من الكذب على النبي ﷺ - .

ولم نسمع إلى حدّ الساعة بشيء من ذلك عن أبي الحسن المصري ولا عن فالح الحربي ولا عن عبد الرحمن العدني .
2- إذا نفى المعدل كلام الجارح بطريق معتبر يدل يقينا على بطلان سبب الجرح وكون الجارح واهمًا فيما قاله . كما لو قال الجارح: إن فلانا قتل فلانا يوم كذا، فقال المعدِّل: أنا رأيته حيًّا بعد ذلك اليوم . 

وهذا ما نطالب به جميع من يدافع عن أبي الحسن وفالح الحربي وابن مرعي!! وإلا؛ فإن على الجميع قبول الحق والإذعان له.
أما  والحال أن الجرح المفسّر لم يعارضه تعديل جامع لشرائط المعارضة كأن يكون 

مبنيا على ظاهر الحال، وحسن الظن، أو على الهوى.. ، كما هو الحال في فتنة هؤلاء، 

فإن الواجب قبوله لعدم نهوض دليل يدفعه.

 وللإمام ابن الوزير رحمه الله في"الروض الباسم"(1/212-213) كلام طيب في ذلك حيث قال:(..وأمّا إن كان الجرح مفسّر السّبب : فإما أن يعارضه تعديل جامع لشرائط المعارضة, مثل أن يقول الجارح: إنّ الرّاوي ترك صلاة الظّهر يوم كذا في تاريخ كذا, ويقول المعدّل: إنّه صلّى تلك الصّلاة في ذلك التّاريخ. أو يقول المعدّل: إنّه كان في ذلك الوقت نائماً أو مغلوباً على اختياره أو صغيراً غير مكلّف أو معدوماً غير مخلوق أو غائباً عن حضرة الجارح, أو نحو ذلك؛ فهنا يجب الرّجوع إلى التّرجيح أيضاً, ولا يجب قبول الجرح مطلقاً لا قطعاً ولا ظنّاً.
وأمّا إن لم يعارض الجرحَ توثيقٌ معارضةً حقيقيّة خاصة, ولكن معارضة عامّة, مثل أن يقول الجارح: إنّ الرّاوي كان ممّن يخلّ بالصّلاة ويتناول المسكر, ويقول المعدّل: إنّه ثقة مأمون ونحو ذلك, فلا يخلو:
- إمّا أن تكون عدالة الرّاوي معلومة بالتّواتر مثل: مالك والشّافعيّ ومسلم والبخاري, وسائر الأئمة الحفّاظ, فإنه لا يقبل جرحهم بما يعلم نزاهتهم عنه, ولو كان ذلك مقبولاً لكان الزّنادقة يجدون السّبيل إلى إبطال جميع السّنن المأثورة بأن يتعبد بعضهم ويظهر الصّلاح حتّى يبلغ إلى حدّ يجب في ظاهر الشّرع قبوله, ثمّ يجرح الصّحابة- رضي الله عنهم- فيرمي عمّار بن ياسر بإدمان شرب المسكر, وسلمان الفارسيّ بالسّرقة لما فوق النّصاب, وأبا ذر بقطع الصّلاة, وأُبيّ بن كعب بفطر رمضان, وأمثال هذا في أئمة التّابعين وسائر أئمة المسلمين في كلّ عصر, فإنّ من جوّز هذا فليس بأهل للمراجعة,ولا جدير بالمناظرة...
-  وأمّا إن كانت عدالة الرّاوي مظنونة غير معلومة؛ فظاهر كلام الأصوليين تقديم الجرح المفسّر وقبوله من غير تفصيل, وتعليلهم بالرّجحان يقتضي أنّ ذلك يختلف بحسب اختلاف القرائن والأسباب المرجّحة لأحد الأمرين, وهذا هو القويّ عندي, ولا نضر للنّظّار يخالفه) ا.هـ
ومن المعلوم أن أبا الحسن المصري وفالح الحربي وعبد الرحمن بن مرعي العدني لم يبلغوا مرتبة الإمامة في الدين ويستقر أمرهم على ذلك!! وأنى لهم ذلك؟!! فعدم قبول الجرح المفسّر فيهم رد للحق والأدلة .

فإذا تقرر هذا - وقد علمتَ فيما سبق العلةَ في تقديم الجرح المفسّر على التعديل- لم يكن لتحديد عدد المعدلين أثرة من علم!! ، ومهما كثر عددهم فالعلة باقية قائمة، وأن العبرة بأخذ الحق والتمسك به، وأن المثيرين لهذه [القاعدة المميعة الخبيثة] هم [المميعون وأهل الباطل ودعاة الشر وأهل الصيد في الماء العكر] لحماية بدعهم ورموزهم.  

  فاحفظ هذا فإنه ممّا ينفعك في الدنيا والآخرة .

 [بعضُ الأسباب التـي تَحُول بين أهلِ العلم الناصحين

ووصولِ الحقّ إليهم]
واعلم رحمك الله، أنك ربما سمعت بعض أهل العلم الناصحين يُحسِّن الظنَّ ببعض من لم يَتبيّن له حاله من أهل الفتن، وما ذلك إلا لأسباب تحول بينهم وبين كشفِ حال هؤلاء.

 قال الشيخ عبيد الجابري- هداه الله-  في"الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل" (ص15-16) :

 (..فإن كثيرا من أهل الأهواء يخفى أمرهم على جمهرة أهل العلم ولا يتمكنون من كشف عوارهم وهتك أستارهم لأسباب منها:
-  البطانة السيئة التي تحول بين هذا العالم الجليل السنّي القوي، وبين وصول ما يهتك به ستر ذلك اللعّاب الماكر الغشّاش الدّسّاس،(
) – البطانة السيئة- حال لا يمكن أن يصل إليه شيء حتى أنها تحول بينه وبين إخوانه الذين يحبهم في الله، فلا يستطيع أن يقرأ كل شيء .  

-  ومنها أن يكون ذلك العالم  ليس عنده وقت، بل وقته كله في العلم والتعليم.

-  ومنها أن يكون بعيدا عن هذه الساحة، يكون هذا الشخص مثلا في مصر أو الشام أو المغرب أو مثلا مصر أو مثلا اليمن، وهذا العالم في السعودية لا يدري عما يجري في تلك الساحة، ما بلّغه ثقة بما يجري في تلك الساحة والساحات، فهو جاهل بحاله .  

-  ومنها أن يكون هذا العالم قد نمى إلى علمه وتعلق في فكره أن ذلك الرجل ثقة عنده، فما استطاع أن يصل إلى ماكشفه غيره من أهل العلم للأسباب المتقدمة وغيرها، لكن نمى إلى علمه سابقا أنه صاحب سنة وأنه يدعو إلى الله، وكان أمامه يظهر السنة والدعوة إلى السنة، ويذكر قصصا من حياته ومصارعته للأفكار الفاسدة والمناهج الكاسدة، ويأتي له بكتب سليمة، وما درى عن دسائسه . فإذًا ماذا نصنع ؟

نعمل على كلام ذلك العالم الذي أقام الدليل وأقام البينة التي توجب الحذر من ذلك الرجل من كتبه ومن أشرطته ومن شخصه . وأما ذلك العالم الجليل فهو على مكانته عندنا لا نجرحه ولا نحط من قدره ولا نقلل من شأنه بل نعتذر له؛ نقول: ما علم، لو علم ما علمنا لكان عليه مثلنا أو أشد منا، والله أعلم..). 
[ تقرير لهذه القاعدة ]

ثم اعلم- رحمك الله ويسّر لك سبل السلام- أنّ مآل كلِّ مبطل أن يُفضح أمرُه ويتبين لكل ناصح على مرّ الأيام ولو بعد سنين، ومشايخ السنة حفظهم الله تعالى مثلهم يُوفَّق بإذن الله ويُلْهَم الصواب..ويَعرف هذا من تأمّل  سنن الله تعالى في خلقه، وعرف الأمثال واعتبر بذلك...
قال الحبر ابن عباس رضي الله عنهما: ويل للأتباع من عثرات العالم، قيل: وكيف ذلك يا ابن عباس؟ قال: يقول العالم من قِبل رأيه ثم يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدع ما كان عليه- وفي لفظ:- من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيخبره فيرجع، ويقضي الأتباع بما حكم. أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"(1877) وغيره بإسناد صحيح.
قال الشيخ عبيد الجابري هداه الله(
)- بعد أن تكلم على فتنة أبي الحسن وخفائها عن بعض أهل العلم-:
(..وخذ مثالا آخر من الأمثلة المعاصرة، فنحن وغيرنا نردّ على سفر وسلمان وغيره من أساطين فقه الواقع، وننقد أقوالهم ونكشف عوارهم ونبيّن انحرافها بالدليل، وسماحة الوالد الإمام الأثري العلامة الفقيه المجتهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وسماحة الإمام العلامة الفقيه المحقق المدقّق المجتهد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره من مشايخنا هيئة كبار العلماء لم يتكلموا بشيء، بعد أربع سنوات أو ما يقارب هذا صدر قرار من هيئة كبار العلماء بإدانة القوم، قرار- حُول لوليّ الأمر- إيقافهم، لأنهم وقفوا على أخطائهم وتجاوزاتهم .

ومثال آخر خذه أيضا، الإمام محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله، كان يثني على سفر وعلى سلمان وغيرهما ويزكيهما، هما وغيرهما، لكن بعد حوالي ستّ سنوات أو سبع تبيّن له ما كان خافيا عليه من قبل، فقال قبل موته:- أظن بسنة- ، فهمتَ..) .

 [ ما يستغله أهل الأهواء من أهل العلم ]
واعلم أنّ ما يستغلُّه أهل الأهواء من أهل العلم على أقسام:

1-  إمّا أكاذيب يختلقونها عليهم. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (...وبهذا توصّل الرافضة والباطنية والإسماعيلية والنُّصيْريّة إلى ترويج باطلهم وتأويلاتهم، حين أضافوها إلى أهل بيت النبي ( لما علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم... ثمّ نفقوا باطلهم بنسبته إليهم) «مختصر الصواعق» (1/79).
2-  أو كلامًا مجملا يُحرّفونه ليتناسب مع ما يشتهون.
قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى في"تنبيه الغبي"(ص13): (وقد يأخذ بعض أهل البدع شيئا من كلام العالم المشهور لما فيه من الاحتمال- ولو كان بعيدا- ليدخلوه في صفهم، ويجعلوه من حزبهم ادّعاء عليه بالباطل). 

3-  أو يستغلون زلة تصدر من بعضهم، إذ إن علماءنا ليسوا بمعصومين .

 قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (..ولكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة، يتشبّث بألفاظ تُنقل عن بعض الأئمة، وتكون إما غلطا أو محرّفة...) «الفتاوى» (5/409).

4-   استغلالهم سكوت بعض أهل العلم عن بعض أهل الأهواء - بناء على ما ظهر لهم من أمرهم أو لمصلحة رأوها- وهذا أسلوب ماكر يسلكه  أهل  البدع والتحزب لهدم الحق وجهود أهله.

    قال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى مقرّرا ذلك بكلام نفيس يكتب بماء الذّهب: (ويجب أن يعلم علماؤنا الأفاضل، أن لأهل الأهواء والتّحزّب أساليب رهيبة لاحتواء الشباب والتسلّط والسيطرة على عقولهم، ولإحباط جهود المناضلين في الساحة عن المنهج السلفي وأهله .                                                                       

    من تلكم الأساليب الماكرة  : استغلال سكوت بعض العلماء عن فلان وفلان، وإن كان من أضل الناس، فلو قدم الناقدون أقوى الحجج على بدعه وضلاله فيكفي عند المغالطين لهدم جهود المناضلين الناصحين التساؤل أمام الجهلة: فما بال فلان وفلان من العلماء سكتوا عن ضلاله ؟! وهكذا يلبسون على الدّهماء ؛ بل وكثير من المثقفين.

 وغالب الناس لا يعرفون قواعد الشريعة ولا أصولها التي منها: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين) «الحد الفاصل» ص(170).

ومن هنا عظُم ابتلاء الناس بتقليدهم بعض أهل العلم والفضل في الخطأ

ومجانبة الصواب....

قال العلامة المعلمي رحمه الله تعالى:( واعلم أن الله تعالى قد يوقع بعض المخلصين في شيء من الخطأ ابتلاء لغيره، أيتبعون الحق ويدعون قوله، أم يغترون بفضله وجلالته؟ وهو معذور، بل مأجور لاجتهاده وقصده الخير وعدم تقصيره، لكن من اتبعه مغترا بعظمته بدون التفات إلى الحجج الحقيقية من كتاب الله وسنة رسوله فلا يكون معذورا، بل هو على خطر عظيم.

ولما ذهبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى البصرة قبل وقعة الجمل؛ أتبعها أمير المؤمنين عليٌّ رضي الله عنه ابنــــَه الحسن وعمارَ بن ياسر رضي الله عنهما لينصحا الناس، فكان من كلام عمار لأهل البصرة أن قال:"والله إنها لزوجة نبيكم ﷺ في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم إياه تطيعون أم هي؟".

ومن أعظم الأمثلة في هذا المعنى: مطالبة فاطمة رضي الله عنها بميراثها من أبيها ﷺ، وهذا ابتلاء للصّدّيق رضي الله عنه ثبته الله عز وجل فيه)"رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله"ص(152-153).
 [قَيْدٌ مُهِمٌّ في بيان من يُعذَر بالمخالفة من أهل العلم 
ومن لا يُعذَر]
*  قال شيخ الإسلام رحمه الله في (اقتضاء الصراط المستقيم):(..نعم، قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله، إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يُعفى معه عن المخطىء...  ثم قد يكون كل منهما [أي التابع والمتبوع] معفوا عنه لاجتهاده، ومثابا أيضا على الاجتهاد، فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه، أو لوجود مانعه وإن كان المقتضي له قائما،  ويلحق الذمُّ: 

1- من تبيّن له الحق فيتركه.

2- أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له. 

3- أو أعرض عن طلب معرفته لهوى أو لكسل أو نحو ذلك ).

*  قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله معلقًا على كلام شيخ الإسلام: (...وهذه المسألة يغفل عنها بعض طلبة العلم، يقول: هذا مجتهد، ومن اجتهد فأخطأ له أجر!! نقول: نعم، فهذا بالنسبة له، أما بالنسبة لك فقد تبين لك أن اجتهاده خطأ فوجب مخالفته، ولكن انتبهوا إلى قيوده، يقول: إذا كان يجتهد الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطىء، وذلك أن يبذل جهده وغاية طاقته للوصول إلى الصواب، أما مجرد أن ينظر في الأدلة بدون تحرٍّ وبدون جمع لأطراف العلم فهذا لم يجتهد الاجتهاد الواجب ).

*  وسُئل العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله- كما في شريط "نصيحة إلى مسلمي بريطانيا" - : (بعض المخالفين هنا يحاجونا في بعض مؤلفات بعض العلماء كالشيخ بكر أبو زيد حفظه الله والشيخ عبد الله بن جبرين،...فهل وصلكم تراجع منهم أو شيء من هذا حتى نقول لإخواننا هنا ؟

فأجاب : هذا من أخطاء بعض من انتقدتم، هذا من أخطائهم الواضحة المكشوفة، ولا يتعلق بهذه الأخطاء وهذه الأباطيل إلا أصحاب الهوى، فمن كان صادقا في دينه ومن أهل السنة حقّا فعليه أن يدرس هذه القضايا، ولا يجوز له أن يرجِّح كلام شخص على كلام شخص إلا بعد أن يفهم حقّ الفهم كلام الطرفين ويميّز بين المُحِقِّ والمبطِل، وبعد ذلك يتكلم بما يدِين الله تبارك وتعالى به أنه الحق، أما أن يتكلم بهواه فنعوذ بالله، فهذا من أساليب أهل الضلال وأهل الأهواء عياذا بالله، لا شك أن الرجلين أخطئا وأخطئا وبالغا في الخطإ ونصرة الباطل، ونسأل الله لهما التوبة، والقاعدة عند أهل السنة أنه، يؤخذ من قول كل أحد ويترك، فما وافق من قوله الحقَّ أُخذ به، وما خالفه رُدَّ ولاسيما إذا رافقه الهوى والعياذ بالله، فعلِّموهم هذه القواعد ) .
وقد جانب بعض الناس هذا المسلك الصحيحَ، بمجانبته الإنصاف وتجلده في الدفاع عن أصحاب الحزب الجديد، دون نظر صحيح في حقيقة هذه الفتنة وما أدلى به أهل السنة بدماج - حرسها الله والقائمين عليها من كيد الكائدين وحسد الحاسدين- من أدلة وبراهين، وهم الذين عايشوا فتنة هؤلاء وعاينوها، وعلى رأسهم شيخ الدار خليفة الإمام الوادعي رحمه الله العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، فلم يعبأ بهذا كله وبما كان يقعّد من أدلة، فجعل يتلقن من القوم أكاذيب وخزعبلات، ثم أخذ يلقنها بعض المخذولين، وانقلبت عنده الموازين ، وأخرج ما كان يُكنُّه من حقد دفين، لدعوة الإمام الوادعي وخليفته الناصح الأمين، وأصبحت دار الحديث بدماج وشيخها شغله الشاغل!!! ...فاللهم إنا نسألك حسن الخاتمة.

لكن الله عزوجل حامٍ دعوته وأهلها، ولم يجد له آذانا صاغية، إلا آذان من طمست بصيرته، ولم يتعلق بكلامه إلا من كان هذا حاله، ممن هو حطب للفتن، وتابع لكل ناعق، وليس هؤلاء بأول من سار على هذه الطريق العوجاء.

(فصــــل : في بطلان قول أهل التعصب الباطل :
 نحن مع العلماء!!!)
    وهذا أسلوب يسلكه أهل التعصب الباطل وأهل الأهواء لكي يروّجوا على الناس أفكارهم وآراءهم، فينسبونها إلى بعض أهل العلم ممن هو مأجور على خطئه لاجتهاده، ويجعلون ذلك حجة لهم على باطلهم، وهذه قاعدة معروفة يسلكها أهل البدع والأهواء، كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فقال: (وقد جرت قاعدة أهل البدع في سابق الدهر ولاحقه، بأنهم يفرحون بصدور الكلمة الواحدة من عالم من العلماء، ويبالغون في إشهارها وإذاعتها فيما بينهم، ويجعلونها حجة على بدعتهم، ويضربون بها وجه منْ أنكر عليهم) «أدب الطلب» ص(43).

وإذا أنكر عليهم أهل الاتباع قالوا:

( ثم إن كنتم تعذرون أهل العلم- المنصفين- على خلافهم، وتحفظون لهم مكانتهم، وتُثبتون لهم الأجر على اجتهادهم، فلماذا ما تصنعون هذا مع من أخذ بقولهم ثم دافع عن أبي الحسن المصري أو فالح الحربي أو عبد الرحمن بن مرعي العدني.. )؟!!

فأقول: 

أولا :
اعلم وفقك الله وأرشدك إلى سبل السلام، أن نصوص الكتاب والسنة التي لا تكاد تحصى، واردة- كما سبق- بإلزام جميع المكلفين باتباع مادل عليه كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وتقديم ذلك على كل قول ورأي، وتدبُّر ما دل عليه الدليل ، قال تعالى (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) وقد تواترت نصوص أئمة السّلف على هذا.

والمرءُ إنما يُعذر إذا بذل وُسعه في سبيل تحصيل الحق وبَحَثَ عنه مُتجرّدا عن الهوى والتقليد، ثم لم يتمكن من الوقوف عليه...

* قال شيخ الإسلام في الفتاوى(20/225): ( وأما من كان عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله، وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين، ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود يثاب لا يُذم على ذلك ولا يُعاقَب ). 

* وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في"فتح المجيد"(2/649) بعد أن ذكر كلام الإمام أحمد: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد..): (في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يُذم، وإنما يُنْكَر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة؛ وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله..).
أما أنه يقف على الأدلة والبراهين التي يقيمها أهل السنة على ضلال بعض الناس، ثم يعرض ويتعصب ويتجلّد في الدّفاع عنه ؛ فإنه يُلحق به, لإعراضه عن الأدلة والبراهين، فهذا الصنف داعٍ إليهم وجند من جنودهم.
* قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في "الفتاوى"(2/132): ( ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذبّ عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عُرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو ؟ أو من قال: إنه صنف هذا الكتاب؟ وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان، على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله...).

* قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وغفر له معلقا على هذا الكلام : ( فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وسقاه من سلسبيل الجنة آمين، فإن هذا الكلام في غاية من الدقة والأهمية، وهو وإن كان في خصوص مظاهرة "الاتحادية" لكنه ينتظم جميع المبتدعة...)"هجر المبتدع"(ص48-49). 

* وقال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه لــ :"فضل الإسلام"(
) وقد سئل عمن يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يلحق بهم؟

فأجاب رحمه الله: ( نعم؛ ما فيه شك، من أثنى عليهم ومدحهم هو داعٍ لهم، يدعو لهم، هذا من دعاتهم، نسأل الله العافية ).

قلت : وإلحاق مَن هذا حاله مِن أتباع أهل البدع بهم ممّا دلّت عليه النصوص المتكاثرة .

* قال تعالى﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ [الإسراء:71] .

* قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في "أضواء البيان"(3/729)ط دار عالم الفوائد- بعد ذكره طرفا من خلاف أهل العلم في تفسير الآية-: ( ..وقال بعض أهل العلم: أي ندعو كلّ قوم بمن يأتمون به، فأهل الإيمان أئمتهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأهل الكفر أئمتهم سادتهم وكبراؤهم من رؤساء الكفرة، كما قال تعالى﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ [القصص:41]، وهذا الأخير أظهر الأقوال عندي، والعلم عند الله )ا.هــ 

* وقوله تعالى﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾.

* قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى:(في هذه الآية الكريمة سؤال معروف ، وهو أن يقال:إن الله أسند الفسق فيها لخصوص المترفين دون غيره في قوله﴿ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا﴾مع أنه ذكر عموم الهلاك لجميع المترفين وغيرهم في قوله﴿ فَحَقَّ عَلَيْهَا القول فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً ﴾يعني القرية ، ولم يستثن منها غير المترفين؟والجواب من وجهين :

الأول : أن غير المترفين تبع لهم . وإنما خص بالذكر المترفين الذين هم سادتهم وكبراؤهم . لأن غيرهم تبع لهم . كما قال تعالى : ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا السبيلا﴾ ، وكقوله ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الذين اتبعوا مِنَ الذين اتبعوا وَرَأَوُاْ العذاب وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأسباب ﴾الآية ، وقوله ﴿حتى إِذَا اداركوا فِيهَا جَمِيعاً قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هؤلاء أَضَلُّونَا ﴾ الآية،وقوله تعالى ﴿وَبَرَزُواْ للَّهِ جَمِيعاً فَقَالَ الضعفاء لِلَّذِينَ استكبروا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ الله مِن شَيْء ﴾ الآية ، وقوله ﴿ وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِي النار فَيَقُولُ الضعفاء لِلَّذِينَ استكبروا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ النار ﴾إلى غير ذلك من الآيات)"الأضواء"(3/161). 
* وقال تعالى: (وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا).

* قال الإمام الشوكاني رحمه الله في"فتح القدير"( 6/81) : ( والمراد بالسادة والكبراء : هم الرؤساء والقادة الذين كانوا يمتثلون أمرهم في الدنيا ويقتدون بهم ، وفي هذا زجر عن التقليد شديد ، وكم في الكتاب العزيز من التنبيه على هذا والتحذير منه والتنفير عنه ، ولكن لمن يفهم معنى كلام الله ويقتدي به وينصف من نفسه ، لا لمن هو من جنس الأنعام في سوء الفهم ومزيد البلادة وشدّة التعصب ) ا.هـ

* وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « المرء مع من أحبّ » أخرجه البخاري(6169، 6170) ومسلم(2640) من حديث أبي موسى الأشعري وابن مسعود رضي الله عنهما.

* وقال صلى الله عليه وسلم« الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » أخرجه مسلم(2638)، والبخاري(3336) معلقا، ووصله في "الأدب المفرد"(900) .

والأدلة وآثار السلف في هذا كثيرة مشهورة معلومة.

* وقد سئل العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: هل يُلحق أتباع المبتدع بالمبتدع ؟ فأجاب: نعم؛ إذا ناصروه وأيّدوه ودافعوا عنه، هم جنده وهو منهم مثل جند فرعون﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾، فالأتباع هم الضعفاء الذين يتبعهم أهل الباطل ويقودونهم إلى مخالفة الحق ومحاربة أهله، هؤلاء لهم حكم سادتهم، لكم أنتم إذا رأيتم بعض الناس مخدوعين، فلا بأس أن تبصّروهم وتبينوا لهم الحق، فإذا استمرّوا بالاتّصال بسادتهم فيُلحقون بهم )"من شريط سمعي حول فتنة فالح الحربي".

(حال المحامي عن أهل الباطل)

وذلك أنّ من يحامي عن أهل الباطل دائر بين حالين: 

1-  أن يعتقد كلامه أو فعله وذلك هو الفسق أو الكفر الموجب لما يناسبه من عقاب في الدنيا والآخرة.

2- وبين الذب عنه مع الجهل لما قال  أو فعل وذلك موجب لموادة من حادّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الموجب لعداوتهما الجارّة لكل شقاء .
 ذكر مضمون ذلك العلامة البقاعي رحمه الله في كتابه "مصرع التصوّف"(256) .   

ثـانيـا :
أن هؤلاء مقلدة  فرّطوا، فلم يصدق عليهم اسم الاجتهاد حتى ينالوا أجره!! والشرع والعقل والعادة شاهد على بطلان هذا، ولا حجة لصاحبه في الدنيا، ولا في الآخرة بين يديه سبحانه وتعالى، فكيف يُعذر أحدهم كعُذر من اتّقى ربّه من أهل العلم ولم يتبيّن له الأمر، ويرمي بذلك على عاتقهم  دون بحث وكدّ، ثم يطمع في أخذ أجرهم!! وأن يُعذر كعذرهم!! فهذا سفه خارق! وقياس مع الفارق!!

قال تعالى (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ..)الآية ، وفي حديث عمرو بن العاص( المتفق عليه(
)، أن النبي ( قال:« إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد ».

وقد أجاب أهل العلم عن هذه الشبهة العيِيَّة، وردوها وبينوا المقام بأحسن بيان، فمن ذلك ما ذكره :

1-  الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جوابا على  اعتراض متعصب، على أهل الاتباع  بها :

(..فإن قال: وإن أخطأ [ أي المتبوع] فهو مأجور، قيل : أجل هو مأجور لاجتهاده وأنت غير مأجور لأنك لم تأت بموجب الأجر، بل قد فرّطت في الاتباع الواجب فأنت إذن مأزور، فإن قال: كيف يأجره الله على ما أفتى به ويمدحه ويذم المستفتي على قبوله منه؟ وهل يعقل هذا؟ قيل له: المستفتي إن هو قصّر وفرط في معرفته الحق مع قدرته عليه لحقه الذم والوعيد، وإن بذل جهده ولم يقصِّر فيما أُمر به واتقى الله ما استطاع فهو مأجور أيضا، وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عيارا على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها به، فما وافق  قول متبوعه منها قبله وما خالفه ردّه، فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى الأجر والثواب، وإن قيل وهو الواقع: اتبعته وقلدته ولا أدري أعلى صواب هو أم لا فالعهدة على القائل وأنا حاك لأقواله، قيل له: فهل تتخلص بهذا من الله عند السؤال لك عما حكمت به بين عباد الله وأفتيتهم به، فوالله إن للحكام والمفتين لموقفا للسؤال لا يتخلص فيه إلا من عرف الحق وحكم به وأفتى به، وأما من عداهما فسيعلم عند انكشاف الحال أنه لم يكن على شيء )"إعلام الموقعين" (3/527 -528). 

 -  وقال الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا:(..فَإِنْ قِيلَ : فَأَنْتُمْ تُقِرُّونَ أَنَّ الْأَئِمَّةَ الْمُقَلِّدِينَ فِي الدِّينِ عَلَى هُدًى ، فَمُقَلَّدُوهُمْ عَلَى هُدًى قَطْعًا ؛ لِأَنَّهُمْ سَالِكُونَ خَلْفَهُمْ ؟! قِيلَ : سُلُوكُهُمْ خَلْفَهُمْ مُبْطِلٌ لِتَقْلِيدِهِمْ لَهُمْ قَطْعًا؛ فَإِنَّ طَرِيقَتَهُمْ كَانَتْ اتِّبَاعَ الْحُجَّةِ وَالنَّهْيِ عَنْ تَقْلِيدِهِمْ ...، فَمَنْ تَرَكَ الْحُجَّةَ وَارْتَكَبَ مَا نَهَوْا عَنْهُ وَنَهَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ قَبْلَهُمْ فَلَيْسَ عَلَى طَرِيقَتِهِمْ وَهُوَ مِنْ الْمُخَالِفِينَ لَهُمْ، وَإِنَّمَا يَكُونُ عَلَى طَرِيقَتِهِمْ مَنْ اتَّبَعَ الْحُجَّةَ ، وَانْقَادَ لِلدَّلِيلِ ، وَلَمْ يَتَّخِذْ رَجُلًا بِعَيْنِهِ سِوَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُهُ مُخْتَارًا عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَعْرِضُهُمَا عَلَى قَوْلِهِ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ بُطْلَانُ فَهْمِ مَنْ جَعَلَ التَّقْلِيدَ اتِّبَاعًا، وَإِيهَامَهُ وَتَلْبِيسَهُ ، بَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِلْإتْبَاعِ، وَقَدْ فَرَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَهْلُ الْعِلْمِ بَيْنَهُمَا كَمَا فَرَّقَتْ الْحَقَائِقُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنَّ الِاتِّبَاعَ سُلُوكُ طَرِيقِ الْمُتَّبِعِ وَالْإِتْيَانِ بِمِثْلِ مَا أَتَى بِهِ )"إعلام الموقعين عن رب العالمين".
2-  قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في "القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد"(ص89): ( فإن العالِم الذي قلده غيره إذا كان أجهد نفسه في طلب الدليل ولم يجده، ثم أجهد رأيه فهو معذور بل مأجور للحديث المتفق عليه: « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر »، فإذا وقف بين يدي الله وتبين خطؤه كان بيده هذه الحجة الصحيحة، بخلاف المقلِّد فإنه لا يجد حجة يدلي بها عند السؤال في موقف الحساب؛ لأنه قلّد في دين الله من هو مخطىء، وعدم مؤاخذة المجتهد على خطئه لا يستلزم عدم مؤاخذة من قلّده في ذلك الخطأ، لا عقلا، ولا شرعا، ولاعادة ).
3-  وقال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في"أضواء البيان"(7/533،537-538): (اعلم أن المقلدين اغترُّوا بقضيتين ظنوهما صادقتين وهما بعيدتان من الصدق...وأما القضية الثانية : فهي ظن المقلدين أن لهم مثل ما للإمام من العذر في الخطأ. وإيضاحه : أنهم يظنون أن الإمام لو أخطأ في بعض الأحكام وقلدوه في ذلك الخطأ يكون لهم من العذر في الخطأ والأجر مثل ما لذلك الإمام الذي قلدوه، لأنهم متبعون له فيجري عليهم ما جرى عليه .

وهذا ظن كاذب باطل بلا شك، لأن الإمام الذي قلدوه بذل جهده في تعلم كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أصحابه وفتاويهم،  فقد شمّر وما قصّر فيما يلزم من تعلم الوحي والعمل به وطاعة الله على ضوء الوحي المنزل .

ومن كان هذا شأنه فهو جدير بالعذر في خطئه والأجر في اجتهاده، وأما مقلدوه فقد تركوا النظر في كتاب الله وسنة رسوله وأعرضوا عن تعلمهما إعراضاً كلياً مع يسره وسهولته ونزلوا أقوال الرجال الذين يخطئون ويصيبون منزلة الوحي المنزل من الله، فأين هؤلاء من الأئمة الذي قلدوهم؟

وهذا الفرق العظيم بينهم ، وبينهم ، يدل دلالة واضحة ، على أنهم ليسوا مأجورين في الخطأ في تقليد أعمى إذ لا اقتداء ولا أسوة في غير الحق، وليسوا معذورين لأنهم تركوا ما يلزمهم تعلمه من أمر الله ونهيه على ضوء وحيه المنزل... والحاصل أن المعرض عن كتاب الله ، وسنة رسوله المفرط في تعلم دينه ، مما أنزل الله ، وما سنه رسوله ، المقدم كلام الناس على كتاب الله ، وسنة رسوله ، لا يكون له البتة ما للإمام الذي لم يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله ، ولم يقدم عليهما شيئاً ولم يفرط في تعلم الأمر والنهي من الكتاب والسنة . فأين هذا من هذا؟!

سارت مشرقة وسرت مغربا      شتـان بين مُشرق ومُغرب   ).
4-  وقال شيخ الإسلام رحمه الله في (اقتضاء الصراط المستقيم): (..نعم، قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله، إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يُعفى معه عن المخطىء، ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا قد علم الصواب في خلافه،وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا معذورا...فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب، فقد لحقه من هذا الذم نصيب كما يلحق الآخر الناهي أيضا نصيب.. ).

5-  قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله معلقا على كلام شيخ الإسلام: ( وهذه فائدة وهي: أن المقلَّد إذا أخطأ وهو من أهل الاجتهاد وقد اجتهد اجتهادا تاما فإنه معذور مأجور، لكن من علم خطأه وجب عليه مخالفته إلى الصواب، لا أقول هذا إمام فأتبعه، نعم أقول: هو أخطأ لكنه مجتهد معفو عنه، وأنت الآن بلغك الصواب من الخطأ، فيجب عليك اتباع الصواب، وهذه المسألة يغفل عنها بعض طلبة العلم، يقول: هذا مجتهد، ومن اجتهد فأخطأ له أجر!! نقول: نعم، فهذا بالنسبة له، أما بالنسبة لك فقد تبين لك أن اجتهاده خطأ فوجب مخالفته..).
6-  وقال العلامة المعلمي رحمه الله تعالى - وقد مرّ فيما سبق كلامه-:( واعلم أن الله تعالى قد يوقع بعض المخلصين في شيء من الخطأ ابتلاء لغيره، أيتبعون الحق ويدعون قوله، أم يغترون بفضله وجلالته؟ وهو معذور، بل مأجور لاجتهاده وقصده الخير وعدم تقصيره، لكن من اتبعه مغترا بعظمته بدون التفات إلى الحجج الحقيقية من كتاب الله وسنة رسوله فلا يكون معذورا، بل هو على خطر عظيم...)"رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله"ص(152-153). 
 [ وكيف يكون الحكم على من هذا حاله ؟ ]
ثم إنه يُحكم على من كان هذا حاله بحسب ما تقتضيه المخالفة – بعد قيام الحجة- من عصيان أو تفسيق أو تبديع ..

قال تعالى: [image: image1.png]


 وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى 
وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [image: image2.png]


، وقال تعالى: [image: image3.png]


 وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ 
لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ [image: image4.png]


.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: (هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني، أني من أعظم الناس نهيا عن أن يُنسب معيَّن إلى تكفير و تفسيق ومعصية؛ إلا إذا عُلم أنه قد قامت الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة، وفاسقا أخرى، وعاصيا أخرى...) «الفتاوى» (3/229).
قلت : ولا يشفع له كونه أخذ بقول  مَن قلَّد مِن بعد ما اتضح له البرهان على تلك المخالفة، وإن كان ذلك المتبوع قد يكون معذورا على خطئه واجتهاده .
*  قال ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه"الصادع"(ص458): ( وفي "صحيح مسلم"(
) عن ابن عباس قال: بلغ عمر بن الخطاب أن جابر بن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حُرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها.

وسمرة مأجور في اجتهاده، ولو أن امرءاً مسلما باع اليوم خمرا والحجة قد قامت عليه بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعها؛ لكان عاصيا.

فهذا ومثله كثير جدا، فرق بين ما أرادوا خلطه من حكم الصحابة ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين المأجورين غير المصرين ولا المقلدين، مع حكم المقلدين المصرين بعد قيام الحجة عليهم، فهذه هي الضلالة لا تلك ).
 *  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى"(6/61): ( إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام 
قديم فاغتُفرت لعدم بلوغ الحجة له، فلا يُغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتُفر للأول، ولهذا يُبدَّع 
من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك، ولا تبدَّع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم، فهذا أصل عظيم فتدبّره فإنه نافع)ا.هـ 
فهل يصح بعد هذا لمثل هؤلاء أن يقولوا:

نحن مع العلماء!!!! 

إذ إن مخالفة أهل العلم في مسألة- في غير ما أجمعوا عليه- لدليل ظهر لك، هو في الحقيقة اتباع لسبيلهم، بخلاف مخالفتهم في القاعدة الكلية التي دَعَوْا إليها وأفنوا أعمارهم لتحقيقها، والتي مخالفتهم فيها ضياع وهلاك؛ ألا وهي الاتّبــــاع...
*  قال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في "فتح المجيد" (2/649) - عند شرحه كلامَ الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول : ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك ، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك :

(فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وفهم معنى ذلك: أن ىنتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال تعالى ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُون﴾، وقال تعالى ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ - إلى أن قال:- ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم- إلى أن قال:- وهذا يشبه ماوقع من أهل الكتاب  الذين قال الله فيهم﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ﴾ [التوبة:31] ). 

*  وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين"(3/484)ط مشهور: (...وأعجب من هذا أن أئمتهم نهوهم عن تقليدهم فعصوهم وخالفوهم،  وقالوا: نحن على مذهبهم !! وقد دانوا بخلافهم في أصل المذهب الذي بنوا عليه، فإنهم بنوا على الحجة ونهوا عن التقليد، وأوصوهم إذا ظهر الدليل أن يتركوا أقواله ويتبعوه، فخالفوهم في ذلك كله، وقالوا: نحن من أتباعهم!! تلك أمانيهم، وما أتباعهم إلا من سلك سبيلهم، واقتفى آثارهم في أصولهم وفروعهم ).
*  وقال رحمه الله تعالى فيما مر :(... فَمَنْ تَرَكَ الْحُجَّةَ وَارْتَكَبَ مَا نَهَوْا عَنْهُ وَنَهَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ قَبْلَهُمْ فَلَيْسَ عَلَى طَرِيقَتِهِمْ وَهُوَ مِنْ الْمُخَالِفِينَ لَهُمْ، وَإِنَّمَا يَكُونُ عَلَى طَرِيقَتِهِمْ مَنْ اتَّبَعَ الْحُجَّةَ ، وَانْقَادَ لِلدَّلِيلِ...وَبِهَذَا يَظْهَرُ بُطْلَانُ فَهْمِ مَنْ جَعَلَ التَّقْلِيدَ اتِّبَاعًا، وَإِيهَامَهُ وَتَلْبِيسَهُ ، بَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِلْإتْبَاعِ، وَقَدْ فَرَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَهْلُ الْعِلْمِ بَيْنَهُمَا كَمَا فَرَّقَتْ الْحَقَائِقُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنَّ الِاتِّبَاعَ سُلُوكُ طَرِيقِ الْمُتَّبِعِ وَالْإِتْيَانِ بِمِثْلِ مَا أَتَى بِهِ..)"إعلام الموقعين عن رب العالمين".
*  وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في "أصل صفة الصلاة"(1/32-33) : (..وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة؛ لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم؛ بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم، بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقواله المتقدمة، والله تعالى يقول﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ﴾، وقال﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾) .
( دعوى باطلة )!!

وبهذا يتبيّن لك بطلان قول من يعُدُّ مثل هذا الكلام تجهيلا لأهل العلم أو قدحا فيهم!! فإن هذه دعوى عريضة زائفة في مقابل الأدلة والبراهين التي فرضٌ على المتّبع الإذعان لها.

 قال الإمام الشاطبي في "الاعتصام"(2/258ط مشهور) رادًّا على بعض من سلك هذا المسلك مع أهل الاتباع: (..ثمّ عدّ من المفاسد [في] مخالفة الجمهور: أنه يرميهم بالتجهيل أو التضليل، وهذا دعوى على من خالفه فيما قال، وعلى تسليمها فليست بمفسدة على فرض اتّباع السنة، وقد جاء عن السلف الحضّ على العمل بالحق وعدم الاستيحاش من قلة أهله). 
 ( شبهة أخرى داحضة )!!
ولا تغتر أخي المتَّبِـع بجعجعة بعض المتعصبين وقولهم: 

( إن الخلاف في جرح أبي الحسن المصري وفالح الحربي وعبد الرحمن بن مرعي..وغيرهم من أهل الباطل، أمرٌ اجتهادي كمثل الكلام في الرواة الذين اختلف فيهم أئمة الحديث من بين جارح له ومعدّل، مع عدم إنكار بعضهم على بعض،وأننا لسنا ملزمين بقول فلان ولا علاّن)!!

فإنهم إنما يُلبّسون بهذا  على الناس ويتلاعبون بعقولهم،  لإسقاط الحق وأهله، وتجرئة الناس على ردّه وتمييعه، هروبا من الحجج التي أقيمت عليهم، لكن الله تعالى يقول: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللهُ لا يُحِبُّ المُفْسِدِينَ ﴾.

وممّن بيّن عوار هذه الشبهة العليلة؛ العلامة المجاهد أبو محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، حيث قال: (..ولا يقف المسلم المتَّبع موقف أهل الأهواء فيقول: قد اختلف العلماء،فلا يلزمني قول فلان ولا فلان، ويذهب يتلاعب بعقول الناس، فإن مثل هذا القول يُجرّىء الناس على رد الحق وإسقاط أهله، وصاحب الحجة يجب الأخذ بقوله اتباعا لشرع الله وحجته،لا لشخص ذلك الرجل وسواد عينيه...والإمام أحمد نفسه خالف الناس في شريك بن عبد الله النخعي وأبي نعيم، لأنه لم تقدم له الحجة على تبديعهما، ولو قدّموها له لقبلها والتزمها، كما عهدنا ذلك منه ومن أمثاله رحمه الله، فمدار القبول والرد هو الحجة لا الهوى)" أئمة الحديث ومن سار على نهجهم أعلم الناس بأهل الأهواء والبدع" ص(65-66).
                                                      

       قلت: وإنما قد يختلف الأئمة فيما طريقُه الاجتهاد، مما ليس فيه نص من الكتاب أو السنة الثابتة أو  إجماع  صحيح .

كما هو الشأن في اختلافهم في تضعيف رواة وتجريحهم بسبب حصول اختلالٍ في الضبط والحفظ ونحوه، بناءً على اجتهاد كلّ إمام في سبره لحديث الراوي ومقابلة حديثه بروايات الثقات وغير ذلك، فمنهم من يؤدّيه اجتهاده إلى تضعيف الراوي ومنهم من يخالف، ولا يعقدون على ذلك ولاءً ولا براءً  .

 أمّا باب التبديع؛ فإنه يدخل في باب الأسماء والأحكام، ويَنبني عليه ولاءٌ وبراء، وليس هذا مما يختلف فيه الأئمة، فإذا أثبت عالم نثق في علمه ودينه انحرافَ شخص عن منهج السلف؛ فالواجب التسليم له كما مرّ من كلام أهل العلم، إذ أن أهل السنة لا يختلفون في منهجهم وما كان من أصولهم  :

*  قال الحافظ السيوطي في"تدريب الرّاوي"(1/364) : ( وقيّده – يعني تقديمَ الجرح المفسَّر على التعديل- ابنُ دقيق العيد : بأن يُبني على أمر مجزوم به، لا بطريق اجتهادي كما اصطلح عليه أهل الحديث في الاعتماد في الجرح على اعتبار حديث الراوي لحديث غيره، والنظر إلى كثرة الموافقة والمخالفة .

ورُدَّ بأن أهل الحديث لم يعتمدوا ذلك في معرفة العدالة والجرح، بل في معرفة الضبط والتغفل ) وانظر"البحر المحيط"(5/338-3399) للزركشي. 

وهذا كلام واضح في المراد، وفي ردّ هذه الشبهة الباطلة..

* وقال الإمام ابن الوزير رحمه الله في"الروض الباسم"(1/63): ( وقد انعقد إجماع المسلمين على وجوب قبول خبر الثقات فيما لا يدخله النظر، وليس ذلك تقليدا بل عمل بمقتضى الأدلة القاطعة الموجبة لقبول أخبار الآحاد ) .

* وقال الشيخ محمد بن عمر بازمول في"عبارات موهمة"(ص59) : (..اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته أن كلام العلماء في التحذير من أهل البدع هو من باب الخبر لا من باب الاجتهاد ، وعليه؛ فإن الواجب قبول خبر الثقة وعدم ردّه..) .        

والشاهد من هذا كله؛ أنّ أمر الاجتهاد عند أهل الحديث لا يدخل فيه أمر الجرح بما هو مخالف لأصول عقيدتهم ومنهجهم رحمهم الله تعالى إذا قام الدليل على ذلك .

      وتبيّن بهذا؛ أنّ المسألة دائرة حول نوع الطعن والجرح في الشخص، فمن كان سبب الجرح فيه هو ضعف الضبط ونحوه، فإن الأمر فيه نسبي، يختلف باختلاف اجتهاد كل واحد من أهل العلم، ولا يوجب ذلك ولاءً ولا براءً، ومن كان سبب الجرح فيه هو البدعة؛ بنوا على ذلك ولاء وبراء، ولزم قبول الحجة فيه بعد البيان. 

وأبو الحسن المصري وفالح الحربي وعبد الرحمن بن مرعي قد خالفوا أهل السنة في غير ما أصل من أصولهم؛... (
)وكل ذلك مثبت بأدلته وبراهينه، فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟!

- أما عن قولهم: (..ولا يُنكر بعضهم على بعض!!)، فإنهم إنما يريدون به تلك القاعدة المنقوضة: (إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها !!)، وهذا من الاحتجاج بالخلاف..وهو أسلوب من طمست بصيرته، وعمي قلبه..

قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في "جامع بيان العلم وفضله"(2/229): (الاختلاف ليس بحجة على أحد علمتُهُ من فقهاء الأمة، إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله )ا.هـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى"(26/202-203) : ( وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النصّ والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تقرَّرُ مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية)ا.هـ

وهي قاعدة استخدمها أهل البدع والتّحزّب لسدّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!!

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: (وهذه المقالة قد صارت أعظم ذريعة إلى سدّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالواجب على من علم بهذه الشريعة ولديه حقيقة من معروفها ومنكرها؛ أن يأمر بما علمه معروفا، وينهى عمّا علمه منكرا، فالحقّ لا يتغيّر حكمه، ولا يسقط وجوب العمل به والأمر بفعله والإنكار على من خالفه، بمجرّد قول قائل، أو اجتهاد مجتهد، أو ابتداع مبتدع) «السيل الجرّار» (4/588-589). 

وأقبح منها – وكلامهم فيه إشارة إليها- قاعدة أبي الحسن التمييعيّة  المبتدَعة: (الاختلاف في الأشخاص ليس اختلافا في الدّعوة!!)، ونقضها يُعلم ممّا سبق .

هذا آخر ما يسر الله كتابته في هذا البحث المختصر والموضوع المهم، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

وكتبه:

أبو حاتم يوسف بن العيد بن صالح الجزائري

في السادس  من شوال/1429هـ بمكتبة دار الحديث بدماج حرسها الله.

(�) من كتاب "الشريعة للآجري"(ص5) .


(�)  انظرأضواء البيان(مجـ7) عند قوله تعالى:(أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا).


(�) وقد جاءت هذه الكلمة العظيمة أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله؛ ثم أخذها عنه التابعون فمن بعدهم. قال السبكي في"الفتاوى"(1/148) : (وأخذ هذه الكلمة عن ابن عباس مجاهدُ، وأخذها منهما مالك رضي الله عنه، واشتهرت عنه).


قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في "أصل صفة الصلاة"(1/27-28): (ثم أخذها عنهم الإمام أحمد، فقد قال أبو داود في "مسائل الإمام أحمد"(ص276): سمعت أحمد يقول: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويُترك؛ ما خلا النبي صلى الله عليه وسلم).








(�) انظر حديث السقيفة عند البخاري(2462، 3445) وغيره.


(�) انظر البخاري(1399، 6924) ومسلم(20).


(�) أخرجه الدارمي(1/71)، وابن المبارك في"الزهد"(ص520)، والفريابي في"صفة المنافق"(ص71)، وغيرهم.


قال الإمام ابن كثير في"مسند الفاروق"(ص612):(..فهذه طرق يشد القوي منها الضعيف، فهي صحيحة من قول عمر رضي الله عنه، وفي رفع الحديث نظر..).


(�) البخاري(1594 ، 7275).





(�) البخاري(4642 ، 7286).


(�) في كتاب الاعتصام باب 28.


(�) أخرجه أحمد(3/351) والنسائي في "الكبرى"(6747)، وصحح الحافظ إسناده في"الفتح"(13/341).


(�) كما وصفها بذلك الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله وغفر له- في كتابه "التعالم"(ص121-122).


(�) أخرجه أبوداود(4597) وأحمد(16937)وغيرهما من حديث معاوية رضي الله عنه، وهو في"الصحيحة"(برقم203) للإمام الألباني رحمه الله، ونقل هناك تصحيح شيخ الإسلام والشاطبي والحافظ وغيرهم، وللحديث طرق يثبت بها، انظر "تحقيق مسند أحمد"ط الرسالة(28/134-136).


(�) أخرجه الترمذي(2165) وأحمد(114) وغيرهما بإسناد ظاهره الصحة، إلا أنه معلّ بالإرسال كما في "أحاديث معلة ظاهرها الصحة" للإمام الوادعي رحمه الله، لكنه قال هناك: (..فإن الظاهر أن الحديث بمجموع طرقه صحيح والله أعلم، وتعليل الحديث من طريق أو طريقين لا يعني أنه معلّ من جميع طرقه إلا إذا جزم حافظ من الحفّاظ أنه لا يصح بوجه من الوجوه ).


(�) انظر البخاري(1399، 6924) ومسلم(20).


(�)  قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على"الطحاوية": ( والطحاوي هنا...إنما يريد أن الخلاف الذي هو بمعنى الشذوذ والفرقة يُجتنب ويُحذَر منه).


(�) أو بمخالفة أمور كلية في الدين وقاعدة من قواعده الشرعية التي ينطوي تحتها عدد من الجزئيات، وكذا تكاثر الجزئيات المخترعة وإنشاؤها، كما قرّر ذلك الإمام الشاطبي في "الاعتصام"(2/415-426).


(�)  أخرجه مسلم(49) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.


 (�)  قال العلامة المعلمي رحمه الله"التنكيل"(1/59): (   اعلم أن الجرح على درجات: 


الأولى المجمل:    وهو مالم يبين فيه السبب، كقول الجارح"ليس بعدل"،"فاسق"...


الثانيــــــــة:   مبين السبب، ومثّل له الفقهاء بقول الجارح"زان"،"سارق"،"قاذف". ووراء ذلك درجات بحسب اختلال الخلل وعدمه..).


(وما هو ضابط الجرح المفسَّرالمبيَّن السبب؟) :


أسباب الطعن معروفة، وهي ما كان القدح فيها راجعا إما إلى العدالة أو إلى الضبط، أو ما كان مآله إلى ذلك .


قال العلامة الشوكاني رحمه الله: ( وعندي أن الجرح المعمل به هو أن يصفه بضعف الحفظ أو بالتساهل في الرواية أو بالإقدام على ما يدل على تساهله بالدين...فاشدد على هذا يديك تنتفع به عند اضطراب أمواج الخلاف ) "إرشاد الفحول"(1/145) . ويعرف ضابط الجرح المفسَّر المبيَّن أيضا بمعرفة ضدّه: وذلك أن شروط القبول هي(العدالة والضبط)- مع التفاوت في ذلك- ، فكذلك ما يكون جارحا، فإنه إما أن يعود إلى العدالة أو إلى الضبط، وما لم يكن عائدا إلى أحدهما فهو المجمل، ويعرف هذا بالنظر في أسباب الجرح .


ومن الجرح المفسر العائد إلى العدالة : الجرح بالحزبية المقيتة كحزبية ابن مرعي وشلته


فاشدد على هذا يديك تنتفع به عند اضطراب أمواج الخلاف . 


وانظر رسالة أخينا الفاضل أبي عبد الله بن حسن الأشموري"فماذا بعد الحق إلا الضلال"فقد عقد فيها فصلا طيبا في مسألة الجرح المفسر، وهي منشورة في"شبكة العلوم السلفية" .








(�) انظر "فتح المغيث" و"محاسن الاصطلاح" و"ضوابط الجرح والتعديل"وغيرها من المصادر.





(�)  ومن أدلة ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه رقم (7198) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِىٍّ وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ، بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى). 





(�)  (من شريط سمعي نشر في شبكة سحاب) نقلا عن رسالة:"فماذا بعد الحق إلا الضلال". 


 





(�)  كما في كتاب: "صور مضيئة من جهود الإمام عبد العزيز بن باز- رحمه الله- في الرد على المخالف"(ص8). 


 





(�) أخرجه البخاري(7352) مسلم(1716) .


(�)  (برقم1582)، وأخرجه البخاري أيضا (2223).


(�)  وقد كُتب في بيان فتنتهم أعداد الردود المدعَّمة بالأدلة والبراهين .





